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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـــــــة 

  

لكل شخص الحق في العمل، و له حرية اختياره بشروط عادلة و مرضية، كما أن له 

 الصادر سنة قوق الإنسانالإعلان العالمي لح تضمنهما هذا . حق الحماية من البطالة

 رورةـــبل كان حاجة و ض كحق، به اهذه الفترة لم يكن معترف العمل قبل نإ .1948

 ،الزمن عبرمفهوم العمل  اختلفغير أنه و مهما  .هتطورو  الإنسان لبقاء املازم او شرط

مصالح و مصالح العمال الاجتماعية (قيامه على فكرة المصالح المتناقضة هو أن الثابت  إلا

تنعكس سلبا  ،بين الطرفيننزاعات خلافات و يحدث قد  مما) الاقتصادية أصحاب العمل

الأمر الذي فرض ضرورة تدخل المشرع . على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

المهني والسلم تحقيق الاستقرار من النظام العام بغية  مرةآمن خلال فرض قواعد 

ة ن لتسوييالشركاء الاجتماعي إليهايلجأ  جراءاتإ وهذا بوضع ،الاجتماعي داخل المؤسسات

لمصالحة في ا تتمثل هذه الإجراءات خاصة.  الإمكانالوقاية منها قدر وبل  ، هذه النزاعات

  .الطرفينبين كوسيلة لقطع النزاع و التوفيق 

  
حيث كان  القبلية،ظهر مع ظهور المجتمعات إن مصطلح المصالحة مصطلح قديم 

من  بهنظرا لما كان يتمتع  المتنازعين،لقبيلة يتولى مهمة الصلح بين أفراد القبيلة شيخ ا

بل كان الصلح يتعدى حدود القبيلة الواحدة  .ة نفوذهبين أوساط قبيلته لقو احترامسلطان و 

  .مــالسلليشمل كذلك النزاعات التي كانت تظهر بين القبائل و العشائر في حالة الحرب و 

 النزاعات لحلالصلح طريق ون حيث انتهج المسلم 1 الإسلاموضع مع ظهور استمر الو 

عز و لقوله  2 "الصلح خير  "الكريم  القرآنفي ى تعال و لقوله سبحانه ا كان نوعهامكيف

  " . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم "وجل 

  

  

 

  
  

    ـــــــــــــــــــــــــــ
 طبعـة  –دار الهومة " مصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المواد الجمركية بوجه خاص ال" الدكتور أحسن بوسقيعة  -1

  . 03ص   2005      
  .من سورة النساء  28الآية  -2
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رسول عليه الصلاة و السلام عملية الصلح بين المتخاصمين، ال بداية النبوة تولى في 

الصحابة  من بعده عمل بهثم ، للأمة امبعوث باعتبارهو تقدير  احتراممن  يتمتع به لما نظرا 

ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء  "عمر ابن الخطاب رضي االله عنه  لقول

  .  1 "يورث الضغائن 

سلامية أصبح الصلح يتم تحت سلطة القاضي الإسلامي في بامتداد الفتوحات الإو 

ممثلا عن الخليفة الحاكم  باعتبارهحيث كان يتولى عملية الصلح بين الناس  ، ساحة القضاء

  .و ممثلا لمرفق القضاء 

و هذا بعد ميلاد  ،2 19 عشرقانوني إلا خلال القرن التاسع  المصالحة كنظام برزتلم  

ة ـــو الذي أسس إجراءات المصالحة من اجل الوقاي 1892نة ديوان العمل الفرنسي س

 " Matignon "إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية ماتقون  .و تسوية منازعات العمل الجماعية 

و قد كان من أهم نتائجها قبول تأسيس إجراءات لتسوية  1936جوان  08بتاريخ 

ى جانب نص ـإل. حكيم إجبارية المنازعات العمالية و اعتبار إجراءات المصالحة و الت

  .الاتفاقيات الجماعية على تنظيم إجراءات المصالحة 

المتعلقة بالتوفيق والتحكيم  1951الصادرة سنة  92لتصدر لاحقا التوصية الدولية رقم 

و تنص على ضرورة إنشاء هيئات للتوفيق الاختياري للمساهمة في حل منازعات العمــل 

خلافات العمل ظاهرة عالمية نجدها في كل دول العالم بغض  و تسويته، على اعتبار أن

  . النظر عن النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي السائد فيها

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 34ص  .منشورات بغدادي .الصلح في المنازعات الإدارية و في القوانين الأخرى . فضيل العيش  -1
كان ينظر للعامل كشيء يمكن بيعه و شرائه و استخدامه في أي عمل كان  11في ظل القرن الحادي عشر فقبل هذه الفترة و  -2

و في نظام أقنان الأرض أصبح العامل يتمتع ببعض الحماية في إلزام المستخدم بأن يضمن له . في إطار ما يعرف بنظام الرق
انعكست مبادئ التي جاءت بها  بعد ذلك. جاج في مواجهة هذا الأخيرغير أنه رغم ذلك لا يمكنه القيام بأي احت. الأمن و الغذاء

حرية الإنسان على نظام العمل حيث انتشرت فكرة إيجار الخدمات ونشوء علاقات  الثورة الفرنسية خاصة منها المتعلقة بتقرير
الأمر الذي . ي تبادل الالتزاماتعمل مؤسسة على منطق ليبرالي محض، حيث لا توجد أي رابطة معنوية بين المستخدم و عماله ف

أثرت المذاهب الاجتماعية و  19مع مطلع القرن التاسع عشر .يلغي تماما فكرة منازعة المستخدم أو تفاوض معه من أجل الصلح
 1841مارس  22حركة العمال على القوانين الاجتماعية الفرنسية ، حيث صدرت في المجال الاجتماعي القانون الصادر بتاريخ 

دعم هذا القانون . المتعلق بعمل القصر،  بموجبه تم تأسيس مفتشية العمل  1874متعلق بعمل الأطفال و القانون الصادر سنة ال
و من ثمة تأسست إجراءات  ). Office du Travail(الذي أعلن عن ميلاد ديوان العمل  1892بموجب القانون الصادر سنة 

   .المصالحة لأول مرة 

v- Jean Pelissier – Alain  Supiot – Antonie Jeammaut «  Droit du Travail «  20 édition Dalloz 2000 p 10 .
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ات بذلك عرفت الأنظمة القانونية بداية المصالحة كنظام قانوني لتسوية منازع

و عن ظهورها . و هنا يثور التساؤل عن مفهوم المصالحة ، عن هدفها و أثارهـا. العمـل

  .كوسيلة لتسوية منازعات العمل الفردية 

الاتفاق الذي يعقده المتنازعون ليحسموا  " Conciliation "يقصد بالمصالحة لغة    

ل ـــبه و بالتساهبموجبه نزاعا قائما أو متوقعا، بتنازل كل منهم عن شيء من مطال

   .1 المتبادل

معاقدة يتوصل بها  " فالمصالحة هي عقد وضع لرفع المنازعة أو هي، أما اصطلاحا

كما عرفت على أنها عقد . "إلى الإصلاح بين المختلفين، و صلح المعاملات بين الناس

  2 "يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا 

من  459بوجه عام من خلال المادة  3 عرف الصلحمن جهته المشرع الجزائري 

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا أو يتوقيان به  "القانون المدني التي تنص على أن 

بذلك . "نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه 

ين و أن يشترط في الصلح في أي مادة كانت شروط، و هي أن يوجد نزاع بين الطرف

و أن يتنازل كل واحد منهما عن جزء من حقه و أن يكون النزاع قائما  هـيرغبا في إنهائ

حيث يتنازل في . إلى جانب ضرورة توافر النية الصادقة في وضع حد للنزاع. أو محتملا

أما إذا كان التنازل من طرف واحد . عقد الصلح كل من المتخاصمين عن جزء من مطالبه

و إن كان لا يشترط بالضرورة لتحقق المصالحة . للخصومة اا و إنما تركفلا يعتبر صلح

  من القانون  460غير أنه بالرجوع للمادة . تنازل المتخاصمين بالتساوي عن حقوقهما الثابتة

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
   24ص . 2006الطبعة الأول .دار هومة. ريةالصلح في المواد الإدا. أ بن صاولة شفيقة.أنظر. عن التعريف اللغوي للمصالحة -1
  .  33ص .المرجع السابق . فضيل العيش  -2
خلافا لما جاء في التشريعات العربية التي تستعمل مصطلحا واحدا للتعبير عن الصلح أيا كان موضوعه ، استعمل المشرع  -3

و مصطلح المصالحة في المسائل الجزائيـــة ) دني من القانون الم 459المادة ( الجزائري مصطلح الصلح في المسائل المدنية 
المؤرخ في  04/02من قانون رقم  60من قانون الجمارك ، المادة  265المادة ) من قانون الإجراءات الجزائية  06المادة ( 

في المؤرخ  96/22من الأمر  09المتضمن تحديد  القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و المادة  23/06/2004
المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعــدل  09/07/1996

  . 19/02/2003المؤرخ في  03/01و المتمم بالآمر رقم 
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زواج ـالمدني نجدها استثنت حالات لا تجوز فيها المصالحة و هي الأهلية و الجنسية و ال

  .و كل ما يتعلق بالنظام العام

لتسوية المنازعات في العديد من بهذا المفهوم رف المشرع الجزائري المصالحة ع

انون الجمارك مثل قانون الأسرة ، القانون المدني ، قانون المرور ، ق 1المجالات القانونية 

  . و القانون الاجتماعي . و الإجراءات الجزائية في بعض المواد 

  

حقيقة أن الهدف من المصالحة . العمل علاقاتوان كان الوضع يختلف في مجال 

في كل المجالات واحد و هو تسوية النزاع وديا دون حاجة اللجوء إلى حله عن طريق 

صالحة كما سمحت له بذلك المادة بدوره بالمو إن كان يمكن للقاضي أن يقوم ( القضاء 

إلا أن الاختلاف في التنظيم ) .  و الإدارية من قانون الإجراءات المدنيةو ما بعدها  990

القانوني حتما موجود، و هذا نظرا لخصوصية علاقة العمل من حيث قيامها على مصالح 

علاقات العمل ينصرف متضاربة بين طرفي النزاع ، الأمر الذي يجعل هدفها في مجال 

ليس فقط إلى قطع النزاع و إنما إلى تدعيم فكرة السلم الاجتماعي و المحافظة على العلاقة 

فهل استطاع المشرع الجزائري مع اختلاف الأنظمة القانونية . الودية بين طرفي النزاع

. حةالوصول إلى الهدف من المصالها أو بعد 1975 سنة للمصالحة التي تبناها سواء قبل

هذا ما سنحاول معرفته من خلال استعراض أهم التغييرات التي طرأت على نظام 

  :  المصالحة تبعا لتغير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية مرورا بأربعة مراحل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
لقاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة في مجال الأحوال الشخصية لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف ا -1

على إمكانية قيام  1998أوت  22المؤرخ في  10-98المعدلة بموجب القانون رقم  265في القانون الجمركي نصت المادة . أشهر
لــف على أن تتم هذه المصالحة بين المخا. إدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية

حيث يمكن أن تتم حتى في حالة .  إن ما يميز المصالحة في المواد الجمركية هو عدم تحديد مدة معينة لإجرائها. و إدارة الجمارك
نون حوادث المرور تعتبر المصالحة إلزامية و هذا بغرض الإسراع في منح التعويضات أما في قا. صدور حكم في الموضوع

من قانون الإجراءات الجزائية  06و في القانون الجزائي تمت الإشارة للمصالحة فقط في مادة واحدة و هي نص المادة .المستحقة
إن حصر المشرع لمجال . القانون يجيزها صراحة  حيث نصت على إمكانية جواز انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان

و عن الصلح في المواد . المصالحة في المواد الجزائية أمر طبيعي، على أساس أن الدعوى ملك للمجتمع و لا يمكن التنازل عنها
يس الغرفة الإدارية بتعين الإدارية فإنه يختلف عن الصلح وفقا للمفاهيم السابقة الذكر حيث يقوم به القضاة، وهذا من خلال قيام رئ

  .مستشارا مقررا للقيام بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر
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قانون ، فمباشرة بعد الاستقلال صدر 1965إلى  1962تمتد من سنة المرحلة الأولى 

الذي نص على تمديد العمل بالتشريع الفرنسي، بشرط أن لا  1962ديسمبر  31بتاريخ 

  . 1تتنافى مع السيادة الوطنية 

بقي مطبقا على إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية  الفرنسي ذا يعني أن القانونه

بالمجلس وهذا من خلال الإبقاء على العمل بما يسمى . بالجزائر في مجال المصالحة

، حيث يختص هذا الأخير بإجراء المصالحة بين Conseil de Prud ‘hommeالعمالي 

  .طرفي النزاع من طرف مكتب المصالحة

يتم ذلك .  2و في حالة فشلها يتولى مكتب الحكم الفصل في النزاع المطروح أمامه 

يتم من خلال إخطار المجلس العمالي بموجب طلب موجه إلى كتابة الضبط على أن 

هذا وقد كانت الأحكام الصادرة عن المجلس . استدعاء المدعى عليه مع الإشعار بالوصول

  . العمالي قابلة للطعن بالمعارضة و الاستئناف والنقض

 
المؤرخ  66/154فبموجب الأمر رقم 1975إلى  1965تمتد من سنة لمرحلة الثانية ا

تم الإبقاء على نفس الإجراءات المتضمن قانون الإجراءات المدنية   1966جوان  08في 

و هذا بموجب المادة ،  Conseil de Prud ‘hommeالتي كانت متبعة أمام المجلس العمالي 

 ، إلا إن هذا الأمر تضمن تعديلات شملت ثلاثة جوانب. من القانون السابق الذكر 474

 31ون الجانب الأول مس الاختصاص الإقليمي القديم الذي كان معمولا به بموجب قان

و هذا بتأسيس مجالس عمالية على مستوى محاكم الجزائر ، وهران ،  1962ديسمبر 

  . قسنطينة ، عنابة 

  

  

  

  
      ــــــــــــــــــــــــ 

ج ر . المتضمن تمديد إلى إشعار أخر العمل بالتشريع المعمول 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157من القانون  01المادة  -1
  . 18ص  01/01/1963ة في المؤرخ 02عدد 

2- Tayeb Belloula « Droit du Travail «  imprimerie Darleb 1994 p 600. 
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س الجانب الثاني شمل تشكيلة المجلس العمالي حيث أصبح يتكــون من قاض رئي

أما الجانب الثالث شمل طريقة  .و مساعدان أحدهما من العمال و الثاني من المستخدمين

من طرف حزب  ااختيار المساعدين، حيث أصبح يتم اختيارهما بعدما كان يتم انتخابهم

  .جبهة التحرير الوطني 

حيث صدر في هذه المرحلة  1990سنة  إلى 1975سنة تمتد من المرحلة الثالثة 

ة ــن جزائري تضمن أحكاما خاصة بالمصالحة في مجال علاقات العمل الفرديأول قانو

المتعلق  75/33و الأمر  1المتعلق بالعدالة في العمل  75/32لأمر رقم و هذا من خلال ا

مهمة المصالحة  تسندحيث أ.  2باختصاصات مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية 

ا المجال نصت المادة الثالثة الفقرة الرابعة من في هذ. و الشؤون الاجتماعية مفتش العملل

تكلف مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية في إطار مهمتها بما  "على أن  75/33الأمر 

ضمن الشروط القيام بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردية الخاصة بالعمل "  : يـيل

و ينص  " 75/32ن الأمر المنصوص عليها بموجب المقطع الثاني من المادة الأولى م

لا يقبل طلب رفع القضية إلا إذا ثبت أن  "المقطع المشار إليه في المادة السابقة على أنه 

النزاع قد عرض للمصالحة لدى مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية المختصة إقليميا و لم 

مل طبقا كما يتعين على مفتش الع.  3 " يتوصل هذا الأخير إلى التوفيق بين الخصوم

من الأمر السابق الذكر أن يحرر محضرا بالمصالحة أو عدم المصالحة حسب  14للمادة 

  .النتائج المتوصل إليها و أن يقوم بإيداعه لدى مفتشية العمل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .  39المتعلق بالعدالة في العمل ج ر عدد  1975ابريل  29المؤرخ في  75/32الأمر  -1
  39المتعلق باختصاصات مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية ج ر عدد  1975ابريل  29المؤرخ في  75/33الأمر  -2
على إثر الطعن بالنقض في القــرار  1985ماي  07المؤرخ في  37058في هذا الصدد صدر عن المحكمة العليا قرار رقم  -3

فعلا إن الخلاف الرائج بين الطرفين لم يقدم لمفتش العمل لإجراء . ".... عمله المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإعادة العامل إلى 
انظر عبد ...."و لم يتطرق القرار أو الحكم لعدم القبول  75/32محاولة الصلح مسبقا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر 

  . 531ص  2003الجزائر . للنشر دار القبة. قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية. السلام ذيب
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ما يمكن ملاحظته في هذه الفترة انه كثيرا ما كان يتوصل مفتش العمل إلى تحرير 

ب تتمثل في إلمام يرجع ذلك إلى عدة أسبا. محاضر الصلح أكثر من محاضر عدم الصلح

مفتش العمل بالأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل، اقتراح الحلول القانونية 

للنزاع القائم بين الطرفين ، قدرة الإقناع التي يتمتع بها مفتش العمل استنادا إلى القانون ، 

عتبار مفتش او  أثير منصبه على الهيئة المستخدمةهيبة و سمعة و سلطة مفتش العمل وت

 .العمل موظف عام يمثل السلطة الإدارية المتمثلة في مفتشية العمل 

انتزعت مهمة المصالحة إلى يومنا هذا حيث  1990حلة الرابعة تمتد من سنة المر

المتعلق بتسوية  90/04من مفتشية العمل و أسندت لمكاتب المصالحة بموجب القانون 

إلى  1990ر احد النصوص التنظيمية الصادرة سنة و الذي يعتب 1منازعات العمل الفردية 

م ـــجانب نصوص تنظيمية أخرى بما فيها القانون الأساسي المنظم لعلاقات العمل رق

و الذي يعتمد أساسا على مبدأ التعاقد و الاتفاقيات الجماعية للعمل، كإطار . 90/11

وة القانون و التي تعتبر تنظيمي جديد لعلاقات العمل، دون المساس بالمسائل المفروضة بق

  .من النظام العام

 

أساس التفاوض  و فسح المجال لتنظيم علاقات العمـل على أمام انسحاب الدولة

 امؤكد االمشترك بين العمال و أصحاب العمل ، يكون احتمال كثافة نزاعات العمل أمر

ه تي شهدة تأقلم بعض المؤسسات الخاصة أو العمومية مع التحول الذبخاصة أمام صعو

ل ــوق العمـــالبلاد في ظل اقتصاد السوق و فتح المجال أمام الخواص و تراجع س

   . 2و انتشار البطالة نتيجة التسريح الجماعي المكثف للعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــ
  

ت الفردية في العمل المعدل و المتمم المتعلق بتسوية النزاعا 1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04من القانون  01المادة  أنظر -1
ل ــيحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات في العم(  06ج ر عدد . 1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/28بالقانون رقم 

 ) .و تسويتها و كذا القواعد و الإجراءات المسيرة لمكتب المصالحة 

2- 
 

  .01ص  2001طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية . ل تأديبيا سلطة المستخدم في تسريح العما. سعيد طربيك 
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الأمر الذي ترتب عنه الاهتمام بوضع أحكام لتسوية هذه الخلافات بكل الطرق سواء 

على مستوى الهيئة وية الودية بمرحلتيها داخليا عن طريق التس عن طريق القضاء أو

. و هذا ليس بالشيء الجديد في مجال علاقات العمل . أو عن طريق المصالحةالمستخدمة 

لكن الجديد الذي أتى به . فالمصالحة كأسلوب لحل النزاع أمر وارد في القوانين السابقة 

حة بدلا من مفتشية العمل هو إسناد مهام المصالحة إلى مكاتب المصال 90/04قانون 

عن دور و فعالية هذه  م و الهيكلة الجديدة لمكاتب المصالحة،ــتنظيالتساءل في ظل ن

و عن مدى تمكنها من تدعيم فكرة السلم الاجتماعي المكاتب لتسوية نزاعات العمل الفردية 

  بين طرفين تربطهما مصالح متناقضة ؟

من خلال معرفة ما إذا كان المشرع  إن الإجابة عن هذه التساؤلات لن تتم إلا

المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية بهذا  04-90من خلال قانون  الجزائري قد ألم

الموضوع في وضع نظام متكامل في كل ما يتعلق بتنظيـم و تشكيل مكاتب المصالحة ، 

الحماية إلى جانب وضع نظام خاص بأعضائها في كل ما يتعلق ب. و كيفية تعيين أعضائها

و التأديب و الضمانات التي تخول لهم ممارسة صلاحياتهم و دورهم في تسوية النزاع 

وهذا على غرار المشرع الفرنسي . وديا متى توافرت الشروط القانونية لعرضه أمامها

.  2008خر تعديلاته الصادرة سنة آالذي ألم بهذا الموضوع في كل جزئياته من خلال 

  .  القضائي ودوره في سد كل ثغرات التشريع هذا فضلا عن الاجتهاد

  : هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الخطة التالية
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  ض النزاعات أمامها تنظيم و اختصاص مكاتب المصالحة و شروط عر: الباب الأول

  تنظيم مكاتب المصالحة و اختصاصاتها: الفصل الأول

  شروط عرض نزاعات العمل الفردية أمام مكاتب المصالحة: الفصل الثاني

  .ها الإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة و أثار: الباب الثاني 

  .الإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة : الفصل الأول 

  .الإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة  أثـار: ثانيالفصل ال
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، عنصر التبعية كحالة و الأجر جانب عنصري العمل إلىإن ما يميز علاقة العمل 

 .يختـارهكسب معيشته عن طريق العمل الذي  إلىقانونية تفرض نفسها أمام حاجة العامل 

له يقدمه  أنو الذي يتعين على المستخدم  كإنسان،و لأسرته عيشة لائقة ه أجر يكفل ل إلىو 

  . بصورة نظامية

 رــالأوام إعطاءيتمتع بسلطة  اإن علاقة العمل بهذا المفهوم تجعل المستخدم متبوع

في  .مظاهرهبكل تنظيم العمل  إطارو التوجيهات و مراقبة التنفيذ و توقيع الجزاء و تحديد 

الأمر الذي  .العمليتعين عليه طاعته فيما يتعلق بتنفيذ  ،حين يكون العامل تابع لمستخدمه

مما يجعلها  الطرفين،يمكن معه القول أن هذه العلاقة تقوم على التضارب في المصالح بين 

ا مذلك الخلاف الذي سرعان  .الطرفيننشوب خلافات بين  إمكانيةمهددة بعدم الاستقرار و 

و هنا تتولد  .شكل نزاع عمل في حالة ما إذا لم يتم حله على مستوى الهيئة المستخدمةيتخذ 

 .العمـل انهيار علاقةضرورة التصدي لهذا النزاع بغرض تفادي أثاره السلبية في إمكانية 

الصادرة سنة  92عملا بأحكام التوصية الدولية رقم ، وضع أنظمة قانونية خاصةبو هذا 

هيئات التوفيق الاختياري للمساهمة  إنشاءحيث أوجبت . التحكيمتوفيق و المتعلقة بال 1951

  . 1 للقضاء إخضاعهفي حل منازعات العمل و تسويته بطريقة ودية قبل 

من حيث المدلول جهاز واحد، تعني أنها  إلاتلك الهيئات التي مهما اختلفت تسمياتها ، 

، و الاختصاصات المخولة لها ،  الأخيرةاختلاف شكلي من حيث التركيبة البشرية لهذه ع م

في الهدف من حيث تسهيل حل هذه  اشتراكهاجانب  إلى. شروط عرض النزاع أمامهاو 

تسوية ودية ، و حماية العامل و حقه في الاحتجاج على ما يضره دون  إطارالنزاعات في 

  .عقوبة تأديبية  لأيةأن يكون عرضة 

  

  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
طبعة . دار هومة للنشر و التوزيع.منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر. رشيد واضح -1

  .09ص  2002
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أمام أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب المصالحة، نتساءل عن النظام القانوني وقوفا 

ان ـــعما إذا ك و. أمامهاتنظيمها و تشكيلها و شروط عرض النزاعات ما يخص لها، في

المشرع الجزائري قد ألم بالمصالحة كنظام قانوني على غرار المشرع الفرنسي، خاصة في 

  .العملظل التنظيم الجديد لعلاقات 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات لن تتم إلا من خلال الحديث عن تنظيم مكاتب 

وط عرض النــــزاع و عن شر) الفصل الأول( المصالحة واختصاصاتها من جهة 

  ).الفصل الثاني  (أخرى أمامها من جهة 
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     الأول الفصل
 

و اختصاص  تنظیم

 مكاتب المصالحة
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نظرا للطبيعة الخاصة لعلاقات العمل من حيث كونها قائمة بين أطراف ذات مصالح 

ن ــكان م،  ظروف العملة إمكانية حدوث نزاعات حول شروط و ــمتناقضة و من ثم

أطراف النزاع والمحافظة  لتوفيق بين وجهات نظرلالضروري إنشاء مكاتب المصالحة 

هذا ما نظمه  .العملعلاقة  يةالعلاقة الودية بين العامل و المستخدم لضمان استمرار على

حيث . المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية 90/04المشرع الجزائري بموجب القانون 

استخلفت هذه المكاتب مفتشية العمل في هذه المهمة التي تتكفل بها تشكيلة معينة بالتساوي 

و هذا كلما توافر موضوع النزاع و أسبابه ، ) المبحث الأول (  من العمال و المستخدمين

  ) .المبحث الثاني ( ون ــــأي كلما انعقد لها الاختصاص حسب نص القان
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  .تشكيل مكاتب المصالحة و كيفية تعيين أعضاءها :الأولالمبحث 

المقارنة  قوانيناليعتبر تشكيل مكاتب المصالحة من بين المسائل التي اختلفت حولها  

إلا . طابع الإدارييركز البعض الأخر على الالطابع القضائي، ففي حين يركز بعضها على 

     .ةــات القضائيأنهما يتقربان فيما يخص علاقة هذه الأخيرة بالجه

 1990و في التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الحاصلة بعد سنة مشرع الجزائري ال

هذا . استحدث جهاز جديد يسمى مكاتب المصالحة ، أسندت له صلاحية إجراء المصالحة 

إجراء المصالحة المشرع قضائي، حيث يعتبر  لاالجهاز الجديد لا يكتسي لا طابع إداري و

المشرع الفرنسي جزءا من الدعوى في حين يعتبرها . سابقة عن المرحلة القضائيةمرحلة 

م المختصة بمنازعات العمل يتولها ــل ضمن اختصاص المحاكــبحيث تدخ ،القضائية

لمصالحة لتب الذي يضم مك،  Conseil de Prud ‘homme بالمجلس العمالـي ا يسمىـم

دم ـــللنزاع القائم بين المستخ اودي إيجاد حلاتولى مهمة المجلس ي في كل قسم من أقسام

عن المشرع الجزائري و موقفه من التركيبة  ماذا . 1و العامل قبل دخولهما حيز التقاضي

خاصة إذا علمنا أن نوعيتها و كيفية ) المطلب الأول ( ة ــالبشرية لمكاتب المصالح

يعتبران عاملان أساسيان يعكسان مستوى و قوة تأثير ) المطلب الثاني ( تعيين أعضائها 

  . أي جهاز 

  .ةــتشكيل مكاتب المصالح: المطلب الأول  

مهمة تسوية نزاع العمل الفردي  2 90/04أوكل المشرع الجزائري بموجب قانون 

معتمدا في ذلك أسلوب التمثيل المهني المزدوج المتساوي الأعضاء .  لمكاتب المصالحة

   .الذكرمن القانون السالف  06طبقا لما نصت عليه المادة 

  

  

  

  

                                                           
1- J.C.Javallier * Droit du travail* Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2eme Edition, Paris 
1981 p 591. 

 91/28المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل و المتمم بالقانون رقم  1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04القانون  -2
  . 06ج ر عدد . 1991دیسمبر  21المؤرخ في 
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تماشيا و التوجه ، و هذا بهدف ضمان التمثيل المتساوي و المتكافئ أثناء المصالحة

، في ضرورة إدخال الشركاء 1990الجديد المنتهج بموجب تشريعات العمل الصادرة سنة 

و التكفل بالمشاكل التي تنشأ أثناء تنفيذ . الاجتماعيين في تحديد القواعد الضابطة لعلاقاتهم

و هذا بفرض شروط معينة لاكتساب العضوية في مكاتب . العمل و سريان علاقة

  ). الفرع الثاني ( الأمر الذي يجعلها تتمتع بطابع تمثيلي خاص) الفرع الأول ( المصالحة 

  

   .العضوية في مكاتب المصالحة سابتاكشروط  :الأولالفرع 

تعتبر مكاتب المصالحة لجان متساوية  ،90/04من قانون  06المادة  لأحكامطبقا 

على  .العملتتكون من ممثلين اثنين عن العمال و ممثلين اثنين عن أصحاب  ،1 الأعضاء

أن يكون لكل فئة منهما ممثلين احتياطيين بضعف عدد الممثلين الأصليين بهدف استخلافهم 

يع بواسطة الاقتراع الجم اختيارو يتم  .حضورهموقوع مانع يحول دون  أوفي حالة غيابهم 

سنوات من قبل ممثلي عن المؤسسات و الشركات التي  03السري و المباشر لمدة ثلاثة 

تتم رئاسة المكتب  أنعلى  .المعنيةتقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائية 

من  بأمرالمنتخبين بصفة رسمية  الأعضاءو يتم تعيين  .أشهر 06بالتداول بينهما لمدة ستة 

ئيس المجلس القضائي المختص محليا بناءا على نتائج الانتخابات و وفقا للترتيب التنازلي ر

  .2المرشحين الأعضاءللأصوات المحصل عليها من كل عضو من 

بذلك يكون المشرع الجزائري قد وضع حدا أدنى من الحماية للعامل من حيث ضمان 

على  الإجابةبتقديم طعنه و  الاحتجاجحقه في إخراج النزاع خارج الهيئة المستخدمة و 

 ةي مكاتب المصالحة كهيئـجانب منحه فرصة ترشحه كعضو ف إلى .ةـجهتظلماته من 

   .شروطفي ذلك  اشترطإنما  .أخــرىتشرف على ذلك من جهة 

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  الوطني   الصادرة عن المعهد . النزاعات الفردية للعمل .المجلة الجزائرية للعمل. النظام القانوني لنزاعات العمل الفردية. ولفقي أأ  -1

   185ص . 22/1998عدد خاص رقم . للعمل      

  .السالف الذكر 90/04من قانون  11و  10و  09أنظر المواد  -2
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و هنا يثور التساؤل عما إذا كانت هذه الشروط كافية لتحقيق الهدف الأساسي من 

  المصالحة في حل النزاع وديا و تجنب عرضه أمام القضاء ؟  

 للالتحاقشروط يجب توافرها نجدهما تضمنتا  13و  12تين الماد ينص إلىبالرجوع 

وافرها للاستمرارية في جانب شروط يجب ت إلى .كمساعدين أوبمكاتب المصالحة كأعضاء 

  ).تفاديا لسقوط العضوية ( عضوية مكاتب المصالحة 

  . شروط الالتحاق بعضوية مكاتب المصالحة: أولا

المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية شروط الترشح للالتحاق  90/04حدد قانون 

بعضوية مكاتب المصالحة ، و هي نفس الشروط التي فرض القانون توافرها في مساعدي 

   :1 ما يليفيتتمثل هذه الشروط . المحاكم الاجتماعية 

  :الجزائريــــةالجنسية  -1

إلى الجنسية الجزائرية  90/04من قانون  12أشار المشرع الجزائري بموجب المادة 

هذا الشرط بهذه لإن إدراج المشرع . كأول شرط لاكتساب العضوية في مكاتب المصالحة

  :الصيغة يثير مسألتين 

. ن ـالمسألة الأولى تتعلق بإقصاء الترشح من طرف الأجانب عمالا كانوا أم  مستخدمي -

  .  2جنبية جنسية أهذا بالرغم من احتمال تمتع أحد طرفي علاقة العمل بو 

بتوظيف عمال أجانب عندما لا توجد يد للمستخدم  سمحالذي و هذا ثابت بنص القانون 

هذا عن ، عاملة وطنية مؤهلة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما

يثور الإشكال حول الكيفية التي يتم ف الجنسيةشرط أما عن المستخدم و ، العامل الأجنبي 

  ات ــفي هذه المناطق مؤسسأن المستخدم ،علما بها إجراء المصالحة في المناطق الحرة 

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
الجنسية الجزائرية ، بلوغ السن القانوني ، اكتساب صفة عامل أجير أو  " السابق الذكر 90/04من قانون  12أنظر المادة  -1

                                                                        ."مستخدم لمدة خمسة سنوات ، التمتع بالحقوق السياسية و المدنية ، الخلو من موانع الترشح لعضوية مكاتب المصالحة 
 17المتضمن علاقات العمل المعدل و المتمم ج ر عدد  1990ابريل  21المؤرخ في  90/11من القانون  21المادة أنظر  -2

 .1990ابريل  25المؤرخة في 
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أجنبية و العمال جزائريون، في حين تتطلب المصالحة وجود مكاتب تتضمن تشكيلة 

الجنسية الجزائرية من إلا أن القانون يمنع غير حاملي . مختلطة بالتساوي من الفئتين 

  .  الترشح للعضوية

المسألة الثانية هي عدم توضيح ما إذا كانت الجنسية المكتسبة كافية لتوافر هذا الشرط  -

الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كان بإمكان حاملي الجنسية . في العضو المرشح

ع في هذا المجال نجد قانون بالمقارنة مع سكوت المشر .الجزائرية المكتسبة الترشح أم لا 

المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي أجاز لحاملي  1990جوان  02المؤرخ في  90/14

الأقل أن يؤسسوا تنظيما نقابيا ليكون سنوات على  10الجنسية الجزائرية المكتسبة لمدة 

 مجال لعضو النقابي فيالمشرع بذلك قد وضع تمييزا ما بين عضو مكتب المصالحة وا

  . الجنسية 

  : سنة على الأقل عند تاريخ الانتخاب 25بلوغ سن  -2

، إلا  16المشرع الجزائري حدد السن الأدنى للعمل بستة عشر سنة  نأبالرغم من 

. ة ــسن 25انه في مجال الترشح لعضوية مكاتب المصالحة رفعه إلى خمسة و عشرون 

و إن كان هذا . عالم الشغلب للإلمامو هذا منطقي طالما أن الأمر يتطلب خبرة مهنية مسبقة 

ل ـسنة مبالغ فيه، طالما أن مجموع السنوات ما بين السن الأدنى للعم 25التحديد في بلوغ 

سنة و المدة المطلوبة لممارسة المهنة من طرف العمال و المستخدمين  16و المحدد ب 

يرجع تفسير هذا الاشتراط في بلوغ . سنة 21سنوات، لا يتجاوز  05لسواء هي على حد ا

فبإضافة مدة . سنة إلى اعتبارات سياسية، تتمثل في ضرورة أداء الخدمة الوطنية 25

سنة إلى مدة الخبرة المهنية يكون  18بعد بلوغ  المحددة بسنة ونصف الخدمة الوطنية

إذا تعلق الأمر بتأسيس تنظيم نقابي حيث  الوضع يختلف .سنة 25الشخص قد تجاوز 

  . 1 سنة 19اشترط المشرع بلوغ سن الرشد و المحدد ب 

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 يــكيفيات ممارسة الحق النقابعدل و المتمم المتضمن الم 1990جوان  02المؤرخ في  90/14قانون رقم من  06انظر المادة  -1

أن يكونوا "... توافرت فيهم الشروط التالية  إذايؤسسوا تنظيما نقابيا  أنو المستخدمين  الأجراءيمكن للعمال " و التي تنص على أنه 
نجدها  2007ماي  13المؤرخ في  05/07 بالقانون رقممن القانون المدني المعدل و المتمم  40المادة  إلىو بالرجوع . راشدين 

   .سنة كاملة  19تحدد سن الرشد ب 
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  :خمسة سنوات على الأقلدة ملممارسة مهنية  - 3

إذا كان احتساب هذه المدة لا يثير أي إشكال بالنسبة للعمال المرتبطون بموجب عقود 

وجب عقود فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعمال المرتبطون بم المدة،عمل غير محدودة 

 يؤخذهل . بالنسبة لهؤلاء حيث يثور التساؤل حول كيفية احتساب هذه المدة المدة،محددة 

بعين الاعتبار كل مدة العمل التي قضاها العامل في المؤسسة المستخدمة و لو بعقود عمل 

قد يترتب على عدم استقرار فإن هذا الإشكال بدوره يولد إشكالا فرعيا أخر،  .متجددة

ل في ــــالعم إلىالعامل من خلال عدم ارتباطه بعقود عمل غير محددة المدة أن يلجأ 

سنوات ،  05و هنا يثور التساؤل حول مدى تحقق شرط أقدمية الخمسة . مؤسسات مختلفة 

  .مؤسسات  عدة إذا كان العامل أداها في

سنوات أن تكون  05يشترط في مدة إن سكوت المشرع و عدم توضيحه ما إذا كان 

خاصة في ظل  .متتالية أم لا، يثير الإشكال بالنسبة للعاملين بعقود العمل محددة المدة

التحول الاقتصادي و ما يترتب عنه من تغيرات جذرية في عالم الشغل بما فيها طرق 

 عقود عمل محدودة المدة وهذا بخلاف مايتم خاصة عن طريق  أصبحالتوظيف، حيث 

   .1 90/11من قانون  12نصت عليه المادة 

  :التمتع بالحقوق المدنية و السياسية  -4

ع المناصب ــــجمي تطلبهشرطا عاما ت يعتبرمتع بالحقوق المدنية والسياسية الت إن

ة  ــلا يكون صاحب سوابق قضائي أن المتر شحفي  بذلك و الوظائف في الدولة ، فيشترط

حق الترشح لا يكون محروما من ممارسة حقوقه السياسية ، كالحق في الانتخاب و  أنو 

على شهادة السوابق  بالاعتمادالتمتع بهذه الحقوق من عدمها  إثبات هذا ويتم .للوظائف 

   .غيرهامن المتابعات القضائية و  المتر شحالقضائية التي تعكس خلو مشوار 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ                                                                        
السابق الذكر  نجدها قد حددت حالات إبرام عقد العمل  1990ابريل  21المؤرخ في  90/11من القانون  12بالرجوع المادة  -1

الجزئي على سبيل الحصر الأمر الذي يمكن معه القول أن التوظيف بهذه الطريقة لا لمدة محددة سواء بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت 
 . يلجأ إليه إلا استثناءا
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المشرع الجزائري عدم اشتراطه في كلتا الفئتين أي شروط على  يؤخذكان  إنو 

تتعلق بالتأهيل والكفاءة، كما أنه لم يوفر لهم الحماية و الضمانات الكافية لإتمام مهامهم 

دقة و وضوحا في هذا  الذي كان أكثر  1 هذا بخلاف المشرع الفرنسي. على أكمل وجه

حيث لم يكتف بتحديد شروط الترشح لعضوية مكاتب المصالحة ، إنما وضع . المجال 

  . أيضا شروطا خاصة بجماعة الناخبين عمالا كانوا أم مستخدمين

   : 2و هم  الناخبينبالنسبة لجماعة العمال  - 

  العمال المرتبطون بموجب عقد عمل، و يخرج من هذا المجال المهندسين، العمال الذين* 

  .يتمتعون بتكوين تقني، إداري أو قانوني أو تجاري أو مالي

  . العمال المرتبطون بموجب عقد تهمين* 

الأشخاص الذين هم بصدد البحث عن عمل، شرط أن يكونوا مسجلين في القائمة * 

  . الخاصة بذلك

المقابلة  L 1441-4من خلال المادة  حدهم :الناخبينالنسبة لجماعة المستخدمين ب -

  :همو  L 513-1للمادة 

  .عمالمن ال دأو عد الذين يوظفون لحسابهم الخاص أو لحساب الغير عاملا الأشخاص* 

رؤساء المجالس الإدارية ، المديرون العامون، المديرون و الإطارات الذين يمثلون * 

   .و يمارسون بعض صلاحياته المستخدم

  حيث يعتبر ناخبين كناخبين،المستخدمين  و هذا إلى جانب شروط مشتركة بين العمال

العمال الأجراء و المستخدمين و كذلك الأشخاص الباحثين عن العمل و المسجلين في 

 و الذين لا يتوافر فيهم أي سبب يحول دون. سنة 16القوائم كطالبين للعمل و البالغين 

على أن يتم تسجيلهم كناخبين حسب المجموعة التي ينتمون إليها  .ممارسة حقوقهم المدنية

   .و القسم و البلدية التابعين لها )سواء عمالا أو مستخدمين( 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
1- Code du Travail.70 édition. Dalloz édition 2008 . 

   .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر L 513-1المقابلة للمادة  L 1441-3المادة  -2
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مع الإشارة إلى انه لا يمكن لأي شخص أن يسجل نفسه أكثر من قائمة أو ينتمي إلى 

  . هذا عن جماعة الناخبين 1 جماعة ناخبين أخرى

يعتبر على أنه  2 نص القانونقد فأما عن المرشحين و الشروط الواجب توافرها، 

سنة، و الخلو من أي مانع  21مرشحا للعضوية شرط التمتع بالجنسية الفرنسية و بلوغ 

  :المدنيةيحول دون ممارسة الحقوق 
  

  .الأشخاص المسجلون في القائمة الانتخابية* 

  . الأشخاص الذين استوفوا شروط التسجيل* 

  .الانتخابيةالأشخاص الذين تم تسجيلهم مسبقا مرة على الأقل في القوائم * 

  .سنوات على الأقل 10ممارسة النشاط مدة عشرة * 
  
  

نشير إلى أنه لا يمكن للشخص أن يكون مرشحا في أكثر من مجلس و لا مرشحا  

هذا و يتعين على المرشحين متى ثبتت . في قسم أخر يختلف عن القسم المسجل فيه

م، حيث أكد المشرع على عضويتهم و فور تأسيس المجلس أن يباشروا المهام المسند إليه

ة ـــعلى أن المجلس المنتخب و الذي يرفض تأسيسه يعتبر مستقيلا بصف هذلك في نص

سنوات ابتداء من تاريخ  05مدة لو لا يمكن لأعضائه إعادة الترشح من جديد ، رسمية 

هذا عن . ر المحكمة القاضي باعتباره مستقيلاارفضه التأسيس ، أو من تاريخ صدور قر

الإجرائية إلى جانب شروط موضوعية أخرى يفرضها المشرع الفرنسي تتعلق  الشروط

        . 3بالتكوين و التأهيل
  

  :الخلو من موانع الترشح لعضوية مكاتب المصالحة  - 5

إن المشرع الجزائري و حرصا منه على مصداقية جهاز المصالحة و نظرا للدور 

  ذا ــــو حفاظا منه على سمعة و مكانة هالمنوط به في تسوية منازعات العمل الفردية، 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
من قانون العمل الفرنسي  513-1المقابلة للمادة  L 1441-2و  L 513-1المقابلة للمادة  L 1441-1هذا ما حددته المواد  -1

  .السابق الذكر
  .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر L 513-2المقابلة للمادة  L 1441- 16المادة  -2
  .بعدهاو ما  114انظر الصفحة . عن الشروط الواجب توافرها في العضو القائم بالمصالحة -3
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الجهاز باعتباره جهازا من الأجهزة الممثلة للدولة المنصوص عليه قانونا ، منع فئات معينة 

  :و هم   1ة من ممارسة أية مهمة تمثيلية على مستوى مكاتب المصالح

بالحبس بسبب ارتكاب جنحة و الذين لم  أوالأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب جناية  -أ

  .اعتبارهميرد لهم 

مستخدما  أوكان عاملا  سواءالعضوية في مكاتب المصالحة  إكسابكل شخص يريد 

 بعدما كان مدان بجناية أو 2يحصل على رد الاعتبار أنقد صدرت في حقه أحكاما لا بد 

و ما نتج عنها من  الإدانةالجزائرية ، ويمحو رد الاعتبار أثار  نحة أمام الهيئات القضائيةج

حكم  لم يصدر في حق المحكوم عليه إذابقوة القانون  إماو يعاد الاعتبار . هلياتلأحرمان ل

الجهات القضائية  إلىبموجب طلب يقدمه المعني  إماو  الأولىجسامة من  أكثرديد بعقوبة ج

المحكوم عليهم في  الأشخاصفان طلبات رد الاعتبار لا تقبل من  للإشارة و .المختصة

صناعية أو حرفية  أومنعهم من ممارسة تجارية  الإدانةجنحة ما دام من أثار  أوجناية 

  .يدوية

   : اعتبارهمالمفلسون الذين لم يرد لهم  -ب

يرد له اعتباره بقوة  أنمعنوي أشهر إفلاسه  أولكل تاجر سواء كان شخص طبيعي 

و يكون  الإفلاس ، بعدما يودع طلب بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهرالقانون 

و لا ، مصحوبا بالمخالصات و المستندات التي تثبت وفاءه بكامل مبالغ الديون المستحقة 

 للإعلاناتالصحف المعتمدة  بإحدىبحكم قضائي يتم نشره  إلايثبت رد الاعتبار التجاري 

  . 3القانونية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية السابق الذكر 90/04قانون رقم المن  13المادة  -
م ــالمعدل و المتمـ 1966جوان  08المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  676المادة  -2
  ).رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر يجوز ( 
  .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59من الأمر رقم  361، 360، 358المواد  -3
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        ارتكاب مخالفة تشريعات العمل خلال إلىالمستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود  -ج

   :واحدةفترة تقل عن سنة 

المتعلق بعلاقات العمل التي تعرف  90/11من القانون  139المادة  إلىبالرجوع 

) 12(عشر ا يعتبر عودا إذا أدين المخالف بسبب مخالفة مماثلة خلال الإثن" العود بقولها 

المخالفات المرتكبة من  إلى أشارنجد المشرع الجزائري قد " شهرا السابقة للواقعة الملاحقة 

  :نذكر منها  1طرف المستخدم و التي تكون محلا للعود

كل توظيف ، الذكرالسابق  90/11المخالفات المسجلة بصفة عامة حيال أحكام القانون 

في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع و  إلاعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة ، 

كل تمييز بين ،  احترام ظروف استخدام الشبان و النسوةعدم ، التنظيم المعمول بهما 

العمال في مجال الشغل و الأجور و ظروف العمل عند توقيع اتفاقية جماعية أو اتفاقا 

كل مخالفة مسجلة تتعلق بمدة العمل القانونية الأسبوعية، اتساع فترة العمل ،  جماعيا للعمل

العمل الإضافية و العمل الليلي فيما يخص  اليومية و الحدود في مجال اللجوء إلى ساعات

كل مستخدم يدفع اجر يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو ،  ان و النسوةـالشب

  .الأجر الأدنى المحدد في اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي

  :العملالعمال المحكوم عليهم منذ اقل من سنتين بتهمة عرقلة حرية  - د

المستخدم  أوال ميمنع الع  أننه أل فعل يقوم به العامل من شعرقلة حرية العمل هي ك

يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني  أوممثله في الالتحاق بمكان عملهم المعتاد  أو

مثل هذا الفعل . الاعتداء  أو العنف أوالمناورات الاحتيالية  أومن مواصلته بالتهديد  أو

العمل عند  أماكن احتلالجانب  إلى.  2يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستوجب التسريح التأديبي

   .3 العمل أماكنقضائي يقضي بإخلاء  أمر إلىعدم الامتثال و  الإضرابممارسة حق 

  
  

  .ــــــــــــــــــــ
  .بعلاقات العمل السابق الذكرالمتعلق  90/11من القانون  140أنظر المادة  -1
  . 1998ابريل  14 بتاريخ 159641انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا ملف رقم  -2
انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا ملف .  التأديبيفكل هذه الأفعال تعتبر أخطاءا مهنية جسيمة تستوجب التسريح  -3

المؤرخ في  91/29المعدلة و المضافة بموجب القانون  90/11من قانون  73و المادة  2000أكتوبر  10بتاريخ  208048رقم 
  . 1991ديسمبر  21
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  :الذين أسقطت عنهم صفة العضوية الأعضاء أوقدماء المساعدين  - ه

حتى و لو لم تنته ، مصالحة لإسقاط صفة العضوية عنهقد يتعرض عضو مكتب ال

و هذا متى توافرت الأسباب  .سنواتثلاثة المدة المخصصة لممارسة مهامه و المحددة ب

. 1 90/04من قانون 17القانونية التي تبرر الإسقاط للعضوية و المحددة بموجب المادة 

  . حيث يمنع قانونا كل من أسقطت عضويته من الترشح مجددا لعضوية مكاتب المصالحة

  .مكاتب المصالحة شروط الاستمرارية في عضوية: ثانيا

لضمان الاستمرارية في عضوية مكاتب المصالحة طيلة المدة القانونية المحددة بثلاثة 

 17و التي حددها المشرع الجزائري من خلال المادة  .يجب تجنب أسباب سقوطها سنوات،

شرط من الشروط المذكورة في  انفقدالمتعلق بمنازعات العمل الفردية ب 90/04من قانون 

السابقة الذكر أو توافر حالة من الحالات المنصوص عليها  90/04من القانون  12المادة 

د العضوية تلقائيا بأمر من رئيس القانون و التي يترتب عنها فق نفس  من 13في المادة 

التغيب عن الاجتماعات و الجلسات دون مبرر مقبول  ،المجلس القضائي المختص محليا

الممثل عن واجباته الوظيفية بصفة ي تخل كما أن. متتالية اجتماعات  أوخلال ثلاثة جلسات 

، ــخالتوبيمتمثلة في الالعقوبات جانب سقوط العضوية لإحدى  إلى هعرضي خطيرة

من رئيس المجلس القضائي هذه العقوبات  تصدر هذا و .أشهر 03التوقيف لفترة لا تتجاوز 

  .الاجتماعيةباقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل 

.  2 المشرع الفرنسي في مجال سقوط العضوية وضع نظاما خاصا بتأديب الأعضاء

قبول أحد أعضاء مكاتب المصالحة توجيهات و أوامر مفروضة عليه من  من ذلك مثلا

يعتبر نقصا في لأن هذا . يترتب عنه إلغاء عضويته كمنتخب بقوة القانونأطراف النزاع 

  . تأدية مهامه و يؤدي إلى التشكيك في صحة عملية الانتخاب 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 29عن أسباب سقوط العضوية أنظر الصفحة  -1
  من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر L 1442-18إلى المادة  L 1442-1و هذا من خلال المواد  -2
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مع إمكانية توقيع  .العضو الذي يرفض إتمام مهامه دون مبرر مشروع مستقيلا كما اعتبر

، أشهر 06العمل لمدة لا تتجاوز التوقيف عن  المراقبة، عقوبات على هؤلاء تتمثل في

  . على أن يتم إعلان هذه العقوبات بموجب قرار وزاري. إسقاط العضوية

بعد عرض هذه الشروط يمكننا القول بالنسبة للمشرع الجزائري و بمقارنتها مع ما كان 

 75/33يتمتع به مفتش العمل باعتباره المسؤول عن إجراء المصالحة بموجب الأمر رقم 

باختصاص مفتشية العمل، أن القانون لم يشترط أية شروط موضوعية يجب  المتعلق

ل ـــتوافرها في القائم بالمصالحة، سواء بالنسبة للعمال الأجراء أو المستخدمين كالتأهي

استغلال  إمكانية إلىالذي يؤدي  الأمر .و الكفاءة المهنية و التكوين و الخبرة اللازمة

 .المصالحة  لإجراءال تحول دون السير الحسن الوضع و فرض ضغوطات على العم

القائمين  الأعضاءبخلاف المشرع الفرنسي الذي كان صارما في هذا المجال حيث اعتبر 

م ـحمايته بتنظيمهم،بنظام خاص بهم فيما يتعلق  ايحضو أنبالمصالحة بمثابة قضاة يجب 

ام تأديبي في حالة هذا فضلا عن فرض نظ .و توفير الضمانات الكافية لإتمام مهامهم

  . 1 إعداد نظام داخلي خاص بهم والتقصير في عملهم 

      

  .الطابع التمثيلي لمكاتب المصالحة: الفرع الثانـي

السالف الذكر نجد المشرع الجزائري  90/04من قانون  06بالرجوع إلى المادة 

 مكتب المصالحةتكون حيث ي .2 اعتمد أسلوب التمثيل المهني المزدوج المتساوي الأعضاء

لكل فئة منهما ممثلان  و .ممثلين عن أصحاب العملاثنين عن العمال و من ممثلين 

 أو حدوث مانع مممثلين الأصليين بهدف استخلافهم في حالة غيابهال بضعف عدد احتياطيان

  . يحول دون حضورهم

  ــــــــــــــــ
دينار جزائري لكل جلسة و مصاريف النقل  500هذا باستثناء إمكانية استفادة أعضاء مكاتب المصالحة من تعويضات تقدر ب  -1

بالمقابل يتعرضون إلى عقوبات التوبيخ أو التوقيف المؤقت أو الإقصاء إذا تغيبوا . إلى جانب التمتع بحق الغياب لممارسة مهامهم
 90/04من قانون  18، 17، 16تخلوا عن واجبات وظيفتهم بصفة خطيرة هذا طبقا لأحكام المواد  على ثلاثة جلسات متتالية أو

  . 537المرجع السابق ص. أنظر الاستناد عبد السلام ذيب . السابق الذكر
-1عن المشرع الفرنسي كان أكثر توسعا حيث خصص في هذا المجال نظام خاص بأعضاء المجلس العمالي في عدة مواد من  -

1442 L  514-3الموافقة للمادة L  1443-3إلى غاية المادة L  531- 1المقابلة للمادة L  .  
يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال و عضوين ممثلين " السابق الذكر  90/04من القانون رقم  06تنص المادة  -2

  .ال تم عضو من المستخدمينللمستخدمين و يرأس المكتب بالتداول و لفترة ستة أشهر عضو من العم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  اـالمصالحة وشروط عرض النزاعات أمامهتنظيم و اختصاص مكاتب ـــــــــ ـــــــــــــالأول الباب 
 
  

     

29 
 

يتم اختيار الجميع عن طريق الاقتراع السري المباشر لمدة ثلاثة سنوات من قبل على أن 

ممثلين عن عمال الشركات ومن المؤسسات التي تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة 

لمكاتب ينتخب المساعدون والأعضاء المستخدمون  و. القضائية المعنية بالنسبة للعمال

على أن يتم تعيين الأعضاء المنتخبين بصفة رسمية ، المصالحة من ممثلين المستخدمين

من بين المرشحين المنتخبين و حسب  بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا

و تتم رئاسة المكتب بالتداول بين الطرفين . الترتيب التنازلي للأصوات المتحصل عليها 

  .  سنوات من تاريخ التعيين  03هذا طيلة ثلاثة  أشهر و 06لمدة ستة 

بمقارنة تشكيلة مكاتب المصالحة و الطابع التمثيلي لأعضائها، نجد أن المشرع 

الجزائري اتفق مع المشرع الفرنسي من حيث اعتماد مبدأ التمثيل المتساوي للأعضاء بين 

شير بداية ن .ة المكتب العمال و المستخدمين ، و إن اختلف معه في مدة العضوية و رئاس

به هيئة قوم إلى أن المشرع الفرنسي اعتبر إجراء المصالحة جزءا من الدعوى القضائية ت

يعتبر هيئة منتخبة و الذي  Conseil de Prud ‘hommeمختصة تعرف بالمجلس العمالي 

على أن تنطبق هذه  .تتشكل بالتساوي من أعضاء ممثلين عن العمال و المستخدمين

أو  بالأقسام الأمرتعلق  اسواء .1 في التمثيل المزدوج على كل تشكيلة المجلس الخاصية

أعضاء ممثلين عن  04يتضمن كل قسم أربعة .  الغرف أو القسم الاستعجالي أوالمكاتب 

 03مع إمكانية تقليص العدد إلى ثلاثة . عن العمالأعضاء ممثلين  04المستخدمين و أربعة 

ما بالنسبة إلى مكتب الحكم فيضم ممثلين أ.  L 512-2ادة أعضاء عن كل فئة طبقا للم

بالنسبة لمكتب المصالحة فيضم عضوا . اثنين عن المستخدمين و ممثلين اثنين عن العمال

القسم  كما يضم. L 515-2ممثلا عن المستخدمين و عضوا ممثلا عن الأجراء طبقا للمادة 

و هذا  . R 515- 4المصالحة طبقا للمادة جالي نفس التشكيلة التي يتضمنها مكتب عالاست

و بعد أن يتم اجتماعهم سواء على . بعد أن يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء من طرف زملائهم

   .مستوى الأقسام أو الغرف

  ــــــــــــــــــــــــــــ
إلى جانب ) مختلفة و قسم التأطير القسم الصناعي، التجاري ، الفلاحي، النشاطات ال( ينقسم المجلس العمالي إلى خمسة أقسام  -1

على مستوى كل قسم أو كل غرفة يوجد مكتب للمصالحة و مكتب للحكم طبقا   . قسم استعجالي مشترك و كل قسم يضم عدة غرف 
                                                 .R . - Lamy social. Droit du travail. Paris 1994.p1379 30/516للمادة 

  .19المرجع السابق ص.أحمية سليمان . أنظر في هذا الصدد أ -
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و هذا بقيام ) العمال و المستخدمون( لكلا الفئتين بالنسبة  يتم تعيين الرئيس و نائبه

. الأعضاء الممثلين عن المستخدمين بانتخاب رئيس و نائبه و الذي يحمل صفة مستخدم

يكون الرئيس العام إما عاملا أو مستخدما ، في حين . كذلك الأمر بالنسبة للعمال الأجراء

إذا كان الرئيس عاملا يكون نائبه مستخدما (  على أن يحمل نائب الرئيس الصفة الأخرى

و ما  L 512-7على أن تكون هذه الرئاسة لمدة سنة كاملة طبقا للمادة ) والعكس صحيح 

في حالة تزايد عدد  . 1 سنوات 05في حين تكون  مدة العضوية في المجلس العمالي  .يليها

 القرار المحددأشهر من تاريخ صدور  06المجالس يتم تنظيم انتخابات تكميلية خلال ستة 

  . للمجالسللعدد الجديد 

من . هناك من تشريعات العمل من اعتمدت تشكيلة ثلاثية للهيئة المكلفة بالمصالحة 

ل ــعن وزارة العمعضو عنده من  مجلس التوفيقحيث يتشكل   2ذلك مثلا القانون الليبي 

احد  أوة ـمن يمثله و ممثل عن النقاب أوو الشؤون الاجتماعية و عضو عن صاحب العمل 

العمال المتنازعين يختاره العمال و ممثل عن أصحاب العمل و أخر عن نقابة العمال لا 

مومية للمحاكم يترأسه قاضي تنتدبه الجمعية الع. يكون له لأحدهما علاقة مباشرة بالنزاع 

  .قضائيةفي بداية كل سنة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .نشير في هذا المجال إلى انه لا يمكن للنظام الداخلي للمجلس العمالي أن يحدد مسبقا رئيسا أو نائبه  -1

  - Lamy social.Op.cit. §3001.        
ة ــتنظيم و تسيير محاكم العمل في الوطن العربي ، دراسة صادرة عن المعهد العربي للثقافة العمالي –سليمان  أحمية الأستاذ -2

المشرع السوري هو الأخر يعتمد نفس التشكيلة  . 102و  101صفحة  1992جانفي  –و بحوث العمل التابع لمكتب العمل العربي 
تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو " على انه  1960لسنة  106ي رقم المعدلة بالمرسوم التشريع 194تقريبا ، حيث تنص المادة 
رئيس المحكمة الابتدائية أو احد قضاتها تنتدبه الجمعية العموميـة للمحكمة سنويـا رئيسا و عضوية : محافظة على الوجه الأتي 

للنقابة العامة أو احد العمــال  كل من مدير الجهة الإدارية أو من ينوب عنه ، صاحب العمل أو من ينوب عنه ، ممثل
المتنازعين يختاره العمال ، مندوب منظمات أصحاب الأعمال إن وجدت أو احد أصحاب العمل يختاره صاحب العمل لا تكون له 

و يكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر  "علاقة مباشرة بالنزاع ، مندوب عن نقابة أخرى للعمال لا تكون لها علاقة بالنزاع 
و يمكن للجنة أن تستعين بمن يمكن لها . لاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس و مدير الجهة الإدارية المختصة أو نائبه ا

   .مبدئياأن يساعدها في عملها من الغير، و تعقد اجتماعاتها في مقر المحكمة الابتدائية 
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   .كيفية تعيين أعضاء مكاتب المصالحة :الثانيالمطلب 

مما سبق أن المشرع الجزائري جعل مكاتب المصالحة متساوية الأعضاء  علمنا

معتبرا إجراء المصالحة الذي تقوم . نصفها من العمال و النصف الثاني من أصحاب العمل

في حين يعتبرها المشرع الفرنسي . به إجراءا شكليا جوهريا لمباشرة الدعوى أمام القضاء 

.  اختصاص المحاكم المختصة بمنازعات العمل جزءا من الدعوى القضائية تدخل ضمن

ح ـــتبعا لهذا الاختلاف في التشكيلة ، يختلف تعيين الأعضاء من حيث إجراءات الترش

يتم تعيين أعضاء مكاتب المصالحة ضمن هيئتين  1فطبقا لنص القانون. والانتخاب

خاصة بأصحاب خرى الأو). الفرع الأول(إحداهما خاصة بالعمال  متميزتين،انتخابيتين 

     ).الفرع الثاني ( العمل 

   .الــة للعمـالهيئة الانتخابي :الأولرع ـالف

يخضع أعضاء مكاتب المصالحة سواء أكانوا عمالا أم مستخدمين إلى شروط لا بد 

ح ــمرحلة الترش. مرورا بمرحلتين المصالحة،من توافرها لاكتساب العضوية في مكاتب 

   .  و مرحلة الانتخابات 

  .حــمرحلة الترش: أولا

إلى جانب الشروط الواجب توافرها في أعضاء مكاتب المصالحة ، يفرض المشرع 

. الجزائري مجموعة من الإجراءات لا بد من استيفائها للترشح لعضوية مكاتب المصالحة

  : تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي 

إيداع طلبات الترشح للعمال في وظائف المساعدين أو أعضاء مكاتب المصالحة لدى 

يوم قبل تاريخ  20كتابة الضبط أو مكتب مفتشية العمل المعنية في اجل عشرون 

  الانتخابات  و تقوم كتابة الضبط بتسليم المعنيين بالأمر وصل إيداع الترشح هذا و لا يتم 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
أوت  10المؤرخين في  91/273و  91/271و كذا المرسومين التنفيذيين  90/04من قانون  14إلى  10و هذا طبقا للمواد من  -1

مكاتب  أعضاءلمكتب المصالحة و كيفية انتخاب المساعدين و  الإقليميالمتعلقين على التوالي بتحديد الاختصاص  1991
العملية و جمع الترشيحات و تشكيل الهيئتين  بإعلانو حسب هذه النصوص تشرف مفتشية العمل على عملية الانتخاب  .المصالحة

الوجيز في منازعات . عبد الرحمن خليفي . انظر في هذا الصدد أ. العمل  أربابتمثل العمال و الثانية تمثل  ىالأولالانتخابيتين ، 
  . 44ص 2008.لوم للنشر و التوزيع دار الع.العمل و الضمان الاجتماعي
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تصريح المتمثلة في   1كان مرفوقا بالوثائق إذا إلاعامل  أيترشح من طرف  أيقبول 

 مصالحةعضو  أوشرفي يشهد باستيفاء المعني كل الشروط القانونية لممارسة مهام مساعد 

سنوات على  05شهادة عمل أو أي وثيقة أخرى تثبت ممارسة العامل نشاط مهني منذ 

سجلات السوابق القضائية رقم  نسخة منو  شهادة الجنسية ، نسخة من شهادة الميلاد، الأقل

03 .  

  .اتـالانتخابمرحلة : ثانيا

 1991أوت  10المؤرخ في  91/273من المرسوم التنفيذي رقم  04طبقا للمادة 

المعدل و المتمم السابق الذكر ، تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال من أعضاء تنتدبهم أكثر 

على مستوى أماكن العمل الواقعة في الدائرة الإقليمية المعنية في  2الهياكل النقابية تمثيلا 

 500عامل إلى خمسمائة  20بالنسبة لاماكن العمل التي تضم من عشرون  :الحدود التالية 

إلى  501في أماكن العمل من خمسمائة و واحد  02عامل مندوب واحد ، و مندوبان اثنان 

إلى آلفين  1001مندوبين لاماكن العمل من آلف و واحد  03عامل، و ثلاثة  1000ألف 

عامل إذا كانت أماكن  1000وعة من و يعين مندوب إضافي لكل مجم. عامل  2000

  .عامل 2000العمل يفوق عدد عمالها 

أما الهيئات المستخدمة التي تتوفر على عدة أماكن عمل في الدائرة الإقليمية الواحدة بالنسبة 

للعدد الإجمالي المشغول من العمال في الدائرة الإقليمية المعنية حسب النسب المحددة 

بموجب أمر من من تاريخ الانتخابات  ايوم 15ل قوائم المرشحين قبهذا و يتم إقفال  .أعلاه

السابق  91/273من المرسوم التنفيذي  12و  11رئيس المحكمة المعنية طبقا للمادتين 

  ة ــالتعليق بمقرات المحاكم و مكتب مفتشييتم نشر هذه القوائم عن طريق  أنعلى . الذكر

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م ـالمتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب مساعدي المحاك 1991أوت  10المؤرخ في  91/273من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -1

 92/288المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  38ج ر عدد . الفاصلة في المسائل الاجتماعية و أعضاء مكاتب المصالحة 
  . 1992جويلية  06المؤرخ في 

المعدل و المتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي في  1990جوان  02المؤرخ في  90/14إلى القانون رقم  بالرجوع -2
بالمائة على الأقل من العدد الكلي  20فان التنظيمات النقابية التمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة التي تضم ( منه  34المادة 

و في حالة عدم وجود مثل هذه التنظيمات النقابية . بالمائة على الأقل في لجنة المشاركة  20ل للعمال الأجراء أو التي لها تمثي
  ).التمثيلية داخل المؤسسات المعنية يتم اللجوء إلى الجمعية العامة لانتخاب مندوبين للعمال حسب النسب المحددة أعلاه
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رئيس  به إلىأن يتقدم  ربالأمعلى المعني  الترشيح،على  احتجاجفي حالة وجود  .لعمل ا

على أن يبث فيه هذا الأخير خلال  .المرشحينائم ونشر ق تاريخ من أيام 08خلال المحكمة 

  . أيام من تاريخ تقديم الاحتجاج 03ثلاثة 

   .الهيئة الانتخابية لأصحاب العمل :الثانيالفرع 

ر ـــكما هو الوضع بالنسبة للعمال كيفيات الترشح و سي المشرع الجزائريحدد      

  .الانتخابات بالنسبة للمستخدمين 

  . مرحلة الترشـــح: أولا

السابق  91/273من المرسوم  10و  09تين المشرع الجزائري بموجب المادنص 

 الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المرشحين حيث يتعين عليهم القيام  على الذكر

مكاتب المصالحة لدى  أعضاء أوالعمل في وظائف المساعدين  أصحابإيداع ترشيحات ب

يوم قبل تاريخ الانتخابات  20مكتب مفتشية العمل المعنية في اجل عشرون  أوكتابة الضبط 

تصريح هذا الترشيح الذي يجب أن يكون مرفوقا ب. الترشيح  إيداعوصل  لهم يسلم أنعلى 

عضو مصالحة  أوعني كل الشروط القانونية لممارسة مهام مساعد شرفي يشهد باستيفاء الم

 10هذا و تلزم المادة .  أعلاهالمذكورة  90/04من القانون  12المنصوص عليها في المادة 

المرشح أن يقدم الوثائق  المستخدم السالف الذكر 91/273رقم  التنفيذيمن المرسوم 

شهادة تثبت وظائف ، سندات ملكية حصص اجتماعية في الشركات الخاصة متمثلة في ال

المؤسسات حسب مفهوم شهادة تثبت وظيفة مسير المراقبة ،  أو الإدارةمجلس  أعضاء

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات  1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/290 التنفيذيالمرسوم 

على أن يستكمل ملف الترشيح عند  .العامةالعامل الخاصة بمسيري المؤسسات الاقتصادية 

نسخة من شهادة و  شهادة الجنسية نسخة من شهادة الميلادبعن نتائج الانتخابات  الإعلان

  .03السوابق القضائية رقم 
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  . اتـالانتخاب مرحلة :ثانيا

السابق الذكر تتشكل الهيئة  91/273رقم  التنفيذيمن المرسوم  05طبقا للمادة 

من حيث  أهميةالمؤسسات  أكثرعضوا يمثلون ) 50(العمل من خمسين  لأصحابالانتخابية 

  .مؤسسةبممثل واحد لكل  الإقليميعدد عمالها في دائرة الاختصاص 

 الأقليوما على  60مكتب المصالحة  قبل ستين  أعضاءيحدد تاريخ انتخاب المساعدين و 

فيما يخص  إقليمياصادر عن رئيس المحكمة المختصة  بأمر الانتخابات إجراءمن تاريخ 

 .مكتب المصالحة أعضاءالمساعدين و رئيس المحكمة مقر مكتب مفتشية العمل فيما يخص 

و تجرى  .عن طريق التعليق بمقر المحكمة و مكتب مفتشية العمل الأمرينشر هذا  أنعلى 

يحدده  الذيالانتخابية في مقر  الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر بعد اجتماع الهيئة

خبين بصفة رسمية بأمر تالمن الأعضاءيتم تعيين  بعد ذلك. إقليميارئيس المحكمة المختصة 

من رئيس المجلس القضائي المختص محليا، بناءا على نتائج الانتخابات و وفق الترتيب 

 مـــيسل أنعلى  .المرشحين الأعضاءكل عضو من لالمحصل عليها  للأصواتالتنازلي 

من تاريخ الانتخابات قائمة بأسماء  الأكثريوما على  30تمثيلا قبل  الأكثرالهيكل النقابي 

لتقوم مفتشية .  1 إقليميامصحوبة بكل العناصر المبررة لمفتشية العمل المختصة  ممثليهم

 أقصاهالسيد رئيس المحكمة المعنية في اجل  إلىالعمل بدورها بتبليغ القائمة بعد مراقبتها 

  . يوما قبل تاريخ الانتخابات 15

 القوائم الانتخابية ؟ ىهنا يثور التساؤل حول نوع المراقبة التي تجريها مفتشية العمل عل و

تحقق هذه المراقبة من خلال قيام مفتش العمل من التأكد مما إذا كان الهيكل النقابي هو ت

ى استيفاء قائمة ممثليه للشروط فعلا الأكثر تمثيلا داخل الهيئة المستخدمة ، و من مد

هذا و نشير إلى أنه من بين الفئات التي يمكنها أن تكون من الهيئة  .2المحددة قانونا 

  : الانتخابية لأصحاب العمل

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
منازعات  دور مفتش العمل و صلاحياته تبرز أكثر في مجال المصالحة لتسوية "  87المرجع السابق ص . سعيد طربيت . أ -1

  .المعدل و المتمم السابق الذكر 91/273من المرسوم التنفيذي رقم  07و أنظر المادة . العمل الجماعية 
و التي تخول  1990فبراير 06لمتعلق بمفتشية العمل المؤرخ في ا 90/03من قانون رقم  02هذا يتماشى مع مضمون المادة  -2

  .لمفتش العمل صلاحية مراقبة مدى تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل 
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  : صاحب الحصص الاجتماعية في المؤسسات الخاصة - أ

 ات شرك ،شكليناحد ال تتخذالمؤسسات الخاصة  أنالقانون التجاري نجد  إلىبالرجوع 

ة ـــيتمثل في شركة التضامن و شركة التوصي الأولالنوع  .أموالشركات  وأ أشخاص

و التي تضم كل من شركات المساهمة و شركات  الأموالفي شركة  يتمثل و النوع الثاني

 أخرى، إلىلكل نوع من هذه الشركات رأسمال يختلف من شركة . ذات المسؤولية المحددة 

حصة قيمة  30 إلىدج مقسم  00،30.000لا يقل عن مبلغ  أنلا بد  تضامنفمثلا شركة ال

 00،100.000المسؤولية المحدد لا يقل عن  ذاتدج و في شركة  00،1000كل واحدة 

المساهمات يقدمها دج ، كل هذه  00،1000حصة لا تقل الواحدة عن  100 إلىدج مقسم 

لكن ما يلاحظ  .  1بر عنها بالحصص الاجتماعية ععينية ي أوالشركاء سواء كانت نقدية 

على المشرع الجزائري في هذا الصدد انه لم يحدد حجم و عدد الحصص الاجتماعية التي 

  .تسمح لصاحبها أن يكون عضوا في الهيئة الانتخابية لأصحاب العمل

  :أعضاء مجالس الإدارة أو المراقبة -ب

و هم الأعضاء المنتخبين خلال الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية 

يشكلون ما يسمى بمجلس الإدارة المتكون من ثلاثة . المكلفين بإدارة شركات المساهمة 

و تحدد مدة عضويتهم في  2عضوا على الأكثر  12أعضاء على الأقل و من اثني عشر 

  .سنوات 06جاوز ذلك مدة القانون الأساسي دون أن يت

  :1990 سبتمبر 29المؤرخ في  90/290مسيرو المؤسسات حسب مفهوم المرسوم  - ج

فقد صدر المرسوم  الذكر،السابق  90/11من قانون  04تطبيقا لنص المادة الرابعة 

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات  90/290 التنفيذي

   :يليكما  المسيرين أو المسيرالذي يحدد في مادته الثانية صفة  العامة،الاقتصادية 

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .المتضمن القانون التجاري السابق الذكر 75/59من الآمر  566المادة  -1
  .من القانون التجاري السابق الذكر 611و  610أنظر المادتين  -2
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المدير ( الرئيسي  الأجير المسيريعتبر مسير المؤسسة قصد تطبيق هذا المرسوم كل من  "

تربطه  أموالشركة ذات رؤوس  لأي) آخررئيسي  أجيرمسير  أي أوالوكيل  أوالعام 

)  آخر إداريجهاز  أي أومجلس مراقبة  أو إدارةمجلس (  الإدارةعلاقة عمل بجهاز 

الرئيسي للشركة  الأجيرالمديرية ، الذين يساعدون المسير  إطاراتللشركة المذكورة 

  . " المذكورة

  

  .ةــمكاتب المصالح اختصاص :الثانيالمبحث 

محاولة المصالحة  بإجراءتتكفل  مستقلة، و منتخبةتعتبر مكاتب المصالحة هيئات 

على مستوى الهيئة  بين الطرفين المتنازعين كفرصة أخيرة لهما بعد فشل التسوية الداخلية

ق هيئات مكاتب فيذلك أن تفادي اللجوء للقضاء مرهون بمدى نجاح و تو .المستخدمة

لكن قبل ذلك يتوقف الأمر على المدعي . المصالحة في قطع النزاع بين الطرفين و إنهائه

بداية بالتحقق من مدى توافر العناصر التي تمكن من وصف النزاع القائم بينه و بين 

إلى ) المطلب الأول (استنادا على موضوعه و طبيعته  افردي اعلى أنه نزاع مستخدمه

جانب التأكد من الهيئات التي ينعقد لها الاختصاص بحكم المجال الجغرافي الذي يقع 

  ). المطلب الثاني ( النزاع في دائرة اختصاصه 

   .الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة :الأولالمطلب 

تحديد الاختصاص النوعي يمكن المتقاضي من معرفة الجهة القضائية المختصة  إن

حيث يتحدد بنوع و طبيعة النزاع المعروض و كذا درجة . للنظر في النزاع المتعلق به 

؟ يمكن الإجابة  الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحةفهل ينطبق القول على  .التقاضي

النوعي  اد الاختصاصــالمعايير المعتمدة لانعقعن هذا التساؤل من خلال الوقوف على 

اءات ـــو ما يمكن أن يرد هذا الاختصاص من استثن) الفرع الأول( لمكاتب المصالحة

  ) .الفرع الثاني ( 
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   .الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة انعقادمعايير  :الأولالفرع 

معيار المعتمد لانعقاد الاختصاص النوعي لمكاتب الإن الطابع الفردي للنزاع هو 

و إن كان الأمر  .تى كان ناتجا عن عقد عمل يربط عامل أجير و مستخدمهم المصالحة،

  .المسيرةالإطارات  منعقد العمل  يحد طرفأيثير بعض الإشكال عندما يكون 

  .    النزاعات الفردية العامة للعمال الأجراء و المستخدمين: أولا 

يكون كل خلاف فردي خاص  أنضرورة  90/04من قانون  19ت المادة فرض

دعوى  ةأيقبل مباشرة  ة بذلك،صختالممكاتب البالعمل موضوعا لمحاولة مصالحة أمام 

بذلك ينعقد الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة  كلما وجد نزاع بين العامل  .قضائية

ثانية بعد فشل التسوية الداخلية لنزاعاتهم الأجير و مستخدمه ، حيث يلجأ الطرفان كمرحلة 

إلى مكتب المصالحة، رغبة في الاستمرار من اجل محاولة تسوية النزاع وديا قبل عرضه 

 خاصة أن اللجوء لهذه المرحلة العلاجية أمام القضاء مرهون بالمرور .على القضاء

 ييكف. فة بإجرائها الأمر الذي يفرض انعقاد الاختصاص للمكاتب المكل. بإجراء المصالحة

من القانون  02فقط أن يتوافر في هذا النزاع الفردي عناصره حسب ما نصت عليه المادة 

ر ــــالسالف الذكر و التي اعتبرت النزاع الفردي ، كل خلاف يقوم بين العامل الأجي

ت و مستخدمه أثناء تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار محاولا

لانعقاد  بذلك يشترط في النزاع الفردي كمعيار .1التسوية داخل الهيئة المستخدمة 

 .موضوعهو في  أطرافهتتوافر في  أنشروط يجب الاختصاص لمكاتب المصالحة 

بالنسبة للشروط الواجب توافرها في أطراف النزاع، يجب أن تربط بينهم علاقة عمل بكل 

أما بالنسبة . عناصرها، القيام بعمـل و دفع الأجر و ثبوت وجود علاقة التبعية بينهما

للشروط الواجب توافرها في موضوع النزاع فيشترط أن يثور هذا النزاع بمناسبة نشوء 

  أو إنهائه عقد العمل أو تنفيذه

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
ر ــــيعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجي(  90/04من القانون  02المادة  -1

  ).لمستخدمةو مستخدم بشان تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات تسوية داخل الهيئات ا
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يجب أن تربط بينهم علاقة  النزاع،للشروط الواجب توافرها في أطراف بالنسبة 

أما  .ل و دفع الأجر و ثبوت وجود علاقة التبعية بينهماـعمل بكل عناصرها، القيام بعم

فيشترط أن يثور هذا النزاع بمناسبة النزاع  موضوعشروط الواجب توافرها في للبالنسبة 

ن ـــــعقد التمهي أيضايشمل ذلك  أنكما يمكن  .أو إنهائهنشوء عقد العمل أو تنفيذه 

النزاع الجماعي الذي يربط ما ، بذلك يخرج من مجال النزاع الفردي للعمل  . 1و التكوين

ممثلهم من جهة  أومجموعة المستخدمين من جهة و مجموعة من العمال  أوبين مستخدم 

ما  أوالنزاعات القائمة بين المنظمات النقابية العمال و النزاعات التي تثار بين  . 2 أخرى

كمعيار  ارغم ذلك يضل تعريف النزاع الفردي قاصر . 3بين العامل و لجان المشاركة 

  .المصالحةلانعقاد الاختصاص لمكاتب 

بالطابع الفردي للنزاع ، حيث اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي وسع في التعريف 

 أومحاولة الإضراب  أوالنزاع الذي يثور بمناسبة تفسير اتفاقية جماعية  ،نزاعا فرديا

يكون بين مستخدم واحد في  أنالتسريح ، حيث يكفي هنا للحكم بوجود نزاع فردي 

لا يكون لهؤلاء العمال مصلحة جماعية  أنشرط ب. العديد من العمال  أومواجهة عامل 

الثابتة لهم  الأجورتلك وضعية العمال الذين يتقدمون بطلب دفع  .مستخدمهمفي مواجهة 

الذي  الأمر .المستخدمتطبيقا لاتفاقية جماعية حيث تتوافر المصلحة الجماعية لهم اتجاه 

  .4صورة فردية حتى و لو تم تقديم طلباتهم ب للنزاع،الطابع الفردي ينتفي معه 

أكثر من ذلك كان المشرع الفرنسي في مجال انعقاد الاختصاص النوعي لمكاتب 

  المصالحة كان أكثر دقة، حيث اعتمد في ذلك على عقد العمل كمعيار بنصــه على أن

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .السابق الذكر 90/04من قانون  20عملا بأحكام المادة  -
المتعلق بتسوية منازعات العمل  1990فبراير  06المؤرخ في  90/02ما عرفه المشرع الجزائري بموجب قانون حسب  -2

  .الجماعية و شروط ممارسة حق الإضراب
  ..  189و  188ص المرجع السابق  .المجلة الجزائرية. اولفقي .  أ -3
و هذا من شأنه أن يضفي على . ل دفع تعويضات التسريحو هو وضع أيضا الأجراء الذين قدموا طلباتهم بصفة فردية من أج -4

 .Memo social op.cit.p192§723. et Pélissier §1081 أنظر في هذا الصدد. هذه الطلبات صفة النزاع الجماعي
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تنشأ  أنيختص المجلس العمالي بالنظر بداية بالمصالحة في كل الخلافات التي يمكن  "

كما . الذين يستخدمهم  الأجراءممثله ، و  أوما بين المستخدم بمناسبة وجود عقد عمل 

  . 1" يقوم بالفصل في النزاع في حالة عدم تحقق المصالحة

جزءا من تركيبة المجلس العمالي حيث يعتبر  مكتب المصالحة   أن إلىهذا ونشير 

ام ـخمسة أقس إلىالمجلس ينقسم  أنبل . يضم كل مجلس مكتب للمصالحة و أخر للحكم 

يختص مكتب المصالحة  .للحكمو يوجد على مستوى كل قسم مكتب للمصالحة و أخر 

و في حالة فشله تحال . بتسوية النزاع وديا عن طريق إجراء المصالحة  أوليةكمرحلة 

 الأمر .بعد قيامه بمحاولة مصالحة ثانية بين الطرفين القضية لمكتب الحكم للفصل فيها 

انعقاد الاختصاص للمجلس هي ذاتها معايير انعقاد اختصاص  معايير أنالذي يدفع للقول 

ذا و يشترط في عقد ه  .2 أحد مكاتب المجلس الأخيرةما دامت هذه  ،المصالحةمكاتب 

 .لهموضوع النزاع بالطابع الفردي  يحض أنالعمل كمعيار لانعقاد الاختصاص النوعي 

أثناء سريانه أو بعد  أو اده،ـــانعقو هذا أثناء المراحل الثلاثة لهذا العقد سواء عند 

  .انتهائه

من ذلك العقد  يخرجو  .للنزاعيتحقق الوجود الفعلي لعقد العمل كمصدر  أنيجب بداية 

و مجرد التحاور بين شخصين رغبة في الالتحاق بمنصب  الباطل،الصوري، والعقد 

أما إذا ثبت وجود عقد العمل، فيمكن النظر في كل  .3أو مجرد الوعد بالتوظيف  عمل،

  .  4النزاعات التي تنتج عنه بما فيها النزاع الناتج عن التمييز في إجراءات التوظيف 

  

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  L /1 511-1المقابلة للمادة  L 1411-1يؤكد ذلك نص المادة  -  1
   .السابق الذكر العمل الفرنسيقانون  من  R 30/516طبقا للمادة    -2

 - Lamy social. Droit du travail. Paris 1994p1379.                                                                                   3    
.  1959جوان  19 .وائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية الد و .535المرجع السابق ص. أنظر أيضا عبد السلام ذيب

Bull.civ  انظر قانون العمل الفرنسي. 770رقم.    
الدوائر المجتمعة لمحكمة . حيث يعتبر المجلس مختصا للنظر في النزاعات المؤسسة على وجود تمييز في إجراءات التوظيف  -4

  .   348من قانون العمل الفرنسي صفحة  397رقم .  2006ديسمبر  20النقض الفرنسية 
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يمنع انتهاء عقد العمل من انعقاد الاختصاص للمجلس العمالي إنما يشترط في هذا و لا  

تلك صورة النزاع الناتج بسبب عدم دفع . هذا النزاع أن تكون له علاقة بعقد العمل السابق

جانب كل  إلى 1 سريان عقد العمل أثناءالمستخدم السابق لاشتراكات الضمان الاجتماعي 

بة عن التسريح الذي يقوم به المستخدم و ما يترتب عنه من خلافات حول النزاعات المترت

      .شهادات العمل و الأجر، التعويض عن التسريح، العطل مدفوعة الأجردفع 
  

ال ـالمشرع الفرنسي من جهته حدد النزاعات التي يختص بالنظر فيها مجلس العم

النزاع الذي ، اتفاقيات نقل العمال النزاعات الناتجة عن عقد التمهين وفي و التي تتمثل 

القطاع العام الذين يعملون في في  عمالعلاقات الو  2 عملهم ينشأ بين العمال أثناء تأدية

ما يختص مكتب المصالحة بالنظر ابتدائيا ك.  3القانون الخاص لأحكامظل شروط خاضعة 

 أخرىوثيقة  أيو نهائيا في المسائل المتعلقة بتحرير كشف الراتب و شهادة العمل و 

عقد العمل كمعيار لتحديد  جانب اعتماد المشرع إلى .للعامليلتزم المستخدم بتقديمها 

  .4لتبعية القانونية معيار ااعتمد الاجتهاد القضائي الفرنسي في نفس المجال  الاختصاص،
  
  

  .النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود الإطارات المسيرة: ثانيا

إذا كانت النزاعات التي تثار بمناسبة تنفيذ العقود التي تربط العمال الأجــــراء 

فان الأمر يختلف بالنسبة للنزاعات التي تخص فئة . و مستخدميهم لا تثير أية إشكالية

  .بالخصوص المسير الرئيس أي الرئيس المدير العامالإطارات المسيرة و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــ
  

  .348قانون العمل الفرنسي صفحة  130رقم  1997ابريل  01الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية  -1
الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض . العمال يعتبر نزاع ما بين العمال النزاع الناتج عن قيام بعض العمال بعرقلة عمل باقي  -2

  و كذلك النزاع  الناتج ما بين العمال المضربين ضد العمال غير المضربين. 1983مارس  03الفرنسية 
   L 511-1المقابلة للمادة  L 1411-2المادة و  04فقرة  L 511-1المقابلة للمادة  L 1411-3المادة  و .L 3216طبقا للمادة  -3
نقض القرار الذي أكد  1986مارس  06حيث قررت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بموجب قرارها الصادر في  -4

على عدم اختصاص المجلس لعدم وجود عقد عمل بين أطراف النزاع دون أن يتم التأكد مما إذا كان العامل يمارس شعائره الدينية 
  . 347ل الفرنسي صفحة قانون العم. خارج إطار علاقة التبعية 
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حيث  .1 90/290الطبيعة الخاصة لعلاقة عملهم المنظمة بموجب المرسوم  إلىيرجع ذلك 

التابع  الإدارةالرئيسي بجهاز  الأجيريرتبط المسير " منه على أنه  03نصت المادة 

جهاز  إياهابعقد يحدد حقوقه و التزاماته و كذلك السلطات التي يخوله  الأمواللشركات 

سواء أكان . يشير النص القانوني إلى اعتبار المسير أجيرا رئيسيا  ."المذكور  الإدارة

مديرا عاما أم من إطارات المديرية الذين يساعدونه متمتعا بنفس الحقوق والالتزامات التي 

فهو و إن كان تابع كأي عامل آخر . لكن مع خضوعه لنظام خاص ،الأجراء بهايتمتع 

دمه، إلا انه من جهة أخرى يمارس أيضا بعض صلاحيات المستخدم للمؤسسة التي تستخ

. في كل ما يتعلق بالتوجيه و الإشراف و حتى التأديب 2التي يمنحها له المستخدم الأصلي

ليظهر بذلك هذا  .في حين يتولى المستخدم المتبوع المسؤول دفع الأجور و توقيع العقاب 

ق و يتحمل الالتزامات الناتجة عن عقد العمل، المسير من جهة أجير رئيسي يتمتع بالحقو

أو كما يسميه  3و من جهة أخرى بمثابة المستخدم المباشر للعمال على مستوى المنشأة 

  . الفقه الفرنسي بالمستخدم الظاهر أو أحيانا بالمستخدم المأجور

علمنا انه  إذافهل يمكنه بذلك الجمع بين صفتي تابع و متبوع في نفس الوقت خاصة 

انه يخضع مع ذلك  إلايمارسها نيابة عن المستخدم الحقيقي  التيمع هده الصلاحيات 

مسبق  إشعارعقد العمل حتى بدون  إنهاءالعمال فيما يخص  باقييخضع لها  اللتو للأحكام

ع ذلك يعتبره المشرع م. التعويض عن التسريح التعسفي إمكانيةو ما يترتب على ذلك من 

انه يتمتع باستقلالية واسعة تسمح بوصف العقد  إلاكان تابع  إنفهو و . يا رئيس أجيرا

   .وكالةالذي يربطه بالمؤسسة على انه عقد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .42ج ر عدد  1990سبتمبر  29و هو المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات الصادر بتاريخ  -1
مفهوم المؤسسة و الضرورات الاقتصادية الحديثة أثبتت أن المستخدم بمعنى الشخص القانوني المتعاقد لم يعد يمتزج إن تطور  -2

. حيث برز بدلا من ذلك ظاهرة تقسيم السلطة و انفصال ما بين السلطة و الملكية داخل المؤسسة. بالضرورة مع رئيس المؤسسة
نوني الملزم اتجاه الأجراء بصفتها مستخدم بالالتزامات الناتجة عن عقد العمل لكن لتظل بذلك المؤسسة المالكة هي الشخص القا

). المسير( السلطة على العمال تمارس باسم المستخدم عن طريق أشخاص يرتبطون هم أنفسهم مع هذا الأخير بموجب عقد عمل 
، الأمر الذي يستحيل معه مباشرة صاحب العمل هذا فضلا على تجزئة المؤسسة إلى عدة منشات مختلفة بعيدة جغرافيا عن بعضها

  ).المسيرون ( لكل صلاحياته حيث يعهد بعض الصلاحيات إلى رؤساء المنشآت 
تتميز المؤسسة كشخص قانوني يتمتع بأهلية إبرام عقود العمل عن المنشأة من حيث كون هذه الأخيرة تشكل الإطار المادي  -3

وحدة تقنية للإنتاج و مركز نشاط محدد جغرافيا، يتمتع بالوسائل الضرورية و هي و إن كانت مشكلة بذلك . المباشر لعلاقات العمل
إلا أنها تجمع في نفس مكان العمل مجموعة من العمال الذين يعملون تحت سلطة . لا تتمتع بالاستقلالية القانونية و الاقتصادية

  ).المسير ( إدارة تقنية مشتركة من طرف ممثل المستخدم 
ديوان المطبوعات . شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري .راشد راشد . د . ر في هذا الصدد أنظ

  .144ص  1991الجزائر . الجامعية
- Jean Rivero et Jean Savatier. Droit du travail .puf 12eme édition. Mars 1991.  
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إنهاء عقود عمل الرؤساء المديرين العامين تخرج  بذلك النزاعات التي تثار حول تنفيذ و

و إن  90/11من قانون  03من إطار نزاعات العمل الفردية كما نصت على ذلك المادة 

كان الوضع ليس كذلك لتنفيذ عقود الإطارات المسيرة حيث أثبتت الممارسات على 

ل ــــي المسائالفاصلة ف فصل فيها من قبل المحاكملوا رـنه تم النظأمستوى القضاء 

دام اللجوء لهذه  الذي يوحي بإمكانية مرورها بمرحلة المصالحة ما الأمر .الاجتماعية

  .1الأخيرة شرط جوهري لطرح النزاع أمام المحاكم 

  

   .لمكاتب المصالحةالاستثناءات الواردة عن الاختصاص النوعي : الثاني الفرع 

نجدھا استثنت انعقاد  90/04من قانون  3و  2فقرة  19بالرجوع إلى المادة 

الاختصاص لمكاتب المصالحة في حالتین، الحالة التي یرجع فیھا اللجوء إلى المصالحة 

و الحالة التي یكون فیھا أحد أطراف النزاع أحد الفئات التي تخضع . لاختیار الأطراف

  .لإحكام قانونیة خاصة

  
  .الطابع الاختياري للمصالحـة : أولا 

إجراء المصالحة إجباري أو بالأحرى إجراء لا بد من المرور به الأصل أن يعتبر 

خاصة أمام اعتبار هذا الأجراء . لضمان الانتقال إلى مرحلة القضاء لاحقا في حالة فشله 

إلا انه و نظرا لاعتبارات خاصة استثنت  .للمصالحة شرط جوهري لقبول الدعوى شكلا 

الحالة التي لا يجمع فيها طرفي النزاع مكان  من النص القانوني السالف الذكر، 02الفقرة 

لاس ــواحد، و هي حالة إقامة المدعى عليه خارج التراب الوطني إلى جانب حالة الإف

ة ــالمصالح إجراء إلى يكون اللجوءبحيث  ، لو التسوية القضائية من قبل صاحب العم

الطابع  ايبرر هذ .فالأطراو بالتالي انعقاد الاختصاص لمكاتب المصالحة رهن اختيار 

   2محاضر المصالحة  تنفيذجلسات المصالحة و  إلى الاختياري للمصالحة مسألتي الحضور

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .181المرجع السابق ص. المجلة الجزائرية للعمل . أولفقي . أ  -1
  .20أحمية سليمان المرجع السابق ص . أ -2
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والتي لا يمكن رغم ذلك تنفيذها بسبب وضعية  ،نتائج ايجابية إلىفي حالة الوصول 

اتفاق الصلح  ألزمه إذاالمستخدم خاصة  إفلاسبسبب  أوالمدعى عليه المقيم خارج الوطن 

  ).إرجاع العامل لمنصب عمله كدفع الأجور،( تنفيذها أمام إعسارهعليه  يستحيل بالتزامات

  .ةـخاصالفئات الخاضعة لأحكام قانونية : ثانيا

يختص مكتب المصالحة للنظر في كل النزاعات الناتجة عن علاقات العمل التي 

و القوانين و النظم الملحقة به، سواءا كانت هذه المنازعات في  90/11يحكمها قانون 

بذلك يستثنى من اختصاص هذه المكاتب المنازعات الفردية . مؤسسات عامة أو خاصة

وهي المنازعات  .خارجة من مجال تطبيق هذا القانونالتي تقوم بمناسبة علاقات عمل 

من  03فقرة / 19التي يكون أحد أطرافها إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 

أو أحد المستخدمون الذين يخضعون لنظام خاص والذين أشار إليهم  90/04قانون 

  . 90/11من قانون  04و  03المشرع الجزائري في المادتين 

  :موميةالع و الأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات و الإدارات الموظفون -1

و التي تشمل طبقا  90/04من قانون  19من المادة  03استثنت هذه الفئة الفقرة 

 لـالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ك 1 06/03للمادة الأولى من الأمر 

الإدارات المركزية في الدولة و المصالح غير  ، المؤسسات العمومية فين يوظف م

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،  الممركزة التابعة لها و الجماعات الإقليمية

المؤسسات العمومية ذات  والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني ،

اختصاص مكاتب المصالحة لا  إن استثناء هذه الفئات من .الطابع العلمي و التكنولوجي

  .  2يعني بالضرورة عدم لجوئهم هم أيضا للصلح كمرحلة أولية فيما يتعلق بتسوية نزاعاتهم

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
و هذا ما . 46ج ر عدد .العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  2006جويلية  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -1

الدولة  بأجهزةحيث استثنى العاملين  2003لسنة  12من قانون العمل الموحد رقم  04المشرع المصري في المادة  إليهذهب 
لجديد رقم شرح قانون العمل ا. رمضان جمال كامل. انظر في هذا الصدد د. و عمال الخدمة المنزلية و من في حكمهم الإدارية

  .53ص  2008 الطبعة الخامسة. و القرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا له 2003لسنة  12
من قانون الإجراءات المدنية  03فقرة  169المادة  18/08/1990أنظر عن الصلح في المواد الإدارية القانون الصادر بتاريخ  -2
  . منشورات بغدادي. الصلح في المنازعات الإدارية و في القوانين الأخرى . أ فضيل العيش . 
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  :  المستخدمون الخاضعون لتنظيم خاص - 

ون ـالمستخدمون المدني 90/11من قانون  04و  03 للمادتين تشمل هذه الفئة طبقا

ات ــــالأعوان المتعاقدون في الهيئ،  1 القضاة ،الوطنيوالعسكريون التابعون للدفاع 

مستخدمو المؤسسات العمومية ، و الإدارات العمومية في الدولة و الولايات و البلديات

 البحريةمستخدمو الملاحة الجوية و ، الاقتصاديةمسيرو المؤسسات ، ذات الطابع الإداري

ون ـــالصحفيون و الفنان ،عمال المنزل ،ريـالسفن التجارية والصيد البح وـمستخدم

  .مستخدمو البيوتو  النخبةرياضيو الممثلون التجاريون ،  ،و المسرحيون

  

  .لمكاتب المصالحة الإقليميالاختصاص  :الثانيلمطلب ا

لعرض النزاع ، أن يتأكد من أية جهة قضائية  إلىيتعين على المدعي عند لجوئه 

إلا ،  ذلك أنه و إن لم يتعلق الأمر بالنظام العام. صحة انعقاد الاختصاص الإقليمي لها 

أن هذا سيساعده في ربح الوقت و تفادي رفض دعواه شكلا إذا تم الدفع بذلك من طرف 

دي الوقوع في مشكل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية إلى جانب تفا. المدعى عليه

الإلمام  90/04ينطبق القول أيضا على مكاتب المصالحة، و إن أغفل قانون  .المختلفة

بموضوع الاختصاص الإقليمي لها، مكتفيا بالإشارة إلى إمكانية تحديده عن طريق 

مة، كحالة تعدد المكاتب المصالحة التنظيم، و الذي أغفل هو بدوره العديد من المسائل الها

هذا فضلا عن عدم إدراجه أي نص ). الفرع الأول(و تعدد معايير انعقاد الاختصاص 

رغم دخول الجزائر ) الفرع الثاني ( قانوني في مجال الاختصاص الإقليمي الدولي 

ال  ـاقتصاد السوق و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مشاكل بفعل حركة العمال و رأسم

مفهوم الكلاسيكي للمؤسسة في وجود عمال قارين داخل المؤسسة يجمع الو التخلي عن 

وحدة اجتماعية يربط بين عمالها وحدة المصالح ،  صبحتبينهم مكان عمل واحد حيث أ

  . هامهما تغير شكل

  
  

ـــــــــــــــــــــــ
  

المتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  لأحكامحيث تخضع فئة القضاة  –1
اء ـالمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقض 2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/12و القانون العضوي رقم .  57ج ر رقم .للقضاء 

  . 57ج ر رقم . و عمله وصلاحياته
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  . المصالحـةيمي لمكاتب مجال انعقاد الاختصاص الإقل :الأولرع ـالف

إذا كان مجال الاختصاص النوعي يحدده الطابع الفردي للنزاع ، فإن مجال 

 .لـالاختصاص الإقليمي يحدده التنظيم و الذي ربطه بالاختصاص الإقليمي لمفتشية العم

    .المجالفي هذا و إن كان هذا التنظيم لم يتطرق لبعض الإشكالات التي يمكن أن تطرح 

 ةلمفتشي الإقليميلمكاتب المصالحة بالاختصاص  الإقليميارتباط الاختصاص : أولا
  : العمل

المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية على الاختصاص  90/04لم ينص قانون 

 الإشارةبمن القانون السالف الذكر  06/02 اكتفت المادةحيث  ،لمكاتب المصالحة الإقليمي

ليصدر لاحقا . التنظيمعن طريق يتم  المحلي لمكاتب المصالحةيد الاختصاص تحد أن إلى

مكاتب  أعضاءانتخاب المساعدين و  كليفياتالمحدد  1 91/273المرسوم التنفيذي رقم 

لمكاتب المصالحة بالاختصاص  الإقليميعلى ارتباط الاختصاص  المصالحة، ويؤكد

" على أن  لف الذكراسالمن المرسوم  02المادة  تنصحيث  .لمفتشية العمل الإقليمي

جل ألمكتب مفتشية العمل مكتب واحد للمصالحة من  إقليمييؤسس لكل دائرة اختصاص 

مبدئيا تأسيس مكتب أنه يتم  يفهم من نص المادة ."الوقاية من منازعات العمل و تسويتها 

استثناءا يمكن توسيع عدد  . إقليمياواحد للمصالحة على مستوى مفتشية العمل المختصة 

ي ـــذلك ، كاتساع المنطقة و كثرة النشاط المهن إلىهذه المكاتب كلما دعت الضرورة 

الذي يترتب عنه عجز  الأمر .و تعدد القطاعات و ما يترتب عن ذلك من كثافة المنازعات

لمشار من المرسوم ا 02هذا ما أشارت إليه المادة  .ة عن القيام بمهامهامكاتب المصالح

يمكن إنشاء مكاتب تكميلية للمصالحة في نفس دائرة  "إليه أعلاه في نصها على أنه 

العمل، بقرار مشترك بين وزير العمل و الشؤون  ة الاختصاص الإقليمي لمكتب مفتشي

ة ــــهذا عن تأسيس مكاتب المصالح.  "و وزير الاقتصاد الاجتماعية و وزير العدل 

  :حالة وجود هذه المكاتب نميز بين حالتين في . و مجالها الجغرافي 

    ــــــــــــــــــــــــــــ
و ما  1485ص  1991أوت  14المؤرخة في  38ج ر عدد  1991أوت  10المؤرخ في  91/273المرسوم التنفيذي رقم  -1

. الأستاذ بشير هدفي  أنظر.  38ج ر عدد  1992جويلية  06المؤرخ في  92/288ا و المعدل و المتمم بالمرسوم رقم ـبعده
ص  2002الطبعة الأولى . دار ريحانة  للنشر و التوزيع . علاقات العمل الفردية و الجماعية . الوجيز في شرح قانون العمل 

90.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  اـالمصالحة وشروط عرض النزاعات أمامهتنظيم و اختصاص مكاتب ـــــــــ ـــــــــــــالأول الباب 
 
  

     

46 
 

 لــــيوجد بمقر مفتشية العم ، فانهالاختصاص في حالة وجود مكتب واحد في دائرة 

أما في حالة تعدد  . أعلاه إليهمن المرسوم المشار  04المادة  لأحكامطبقا ، و محلاتها 

 إمكانيةفي  الإشكاليثير بعض  الأمرفان  ،مكاتب المصالحة في نفس دائرة مفتشية العمل

من  03المادة الثالثة  أشارتلذلك . تداخل و تضارب بين الاختصاصات فيما بينها 

 إصداريكون من خلال  ،خل الاختصاصالحل لتفادي تدا أن إلىالمرسوم السالف الذكر 

قرار مشترك بين وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و وزير العدل من أجل تحديد مجال 

عن مشكل تعدد مكاتب  .1 و مقر كل واحدة منها المكاتبلهذه  الإقليميالاختصاص 

مجموعة من المعايير لتحديد الاختصاص الإقليمي   المصالحة في فرنسا، اعتمد المشرع 

حيث يعتبر النشاط الأساسي  .2العماليلكل قسم من الأقسام الخمسة المشكلة للمجلس 

هو المعيار المعتمد لتحديد القسم ) نشاط صناعي، تجاري ( لممارس من طرف المستخدم ا

   .تنوعة قسم النشاطات المو طيرأيختلف بالنسبة لقسم الت الأمرو إن كان . المختص كمبدأ

 الصناعة،النشاطات المتمثلة في إحدى لا يمارسون الذين  الأجراءبالنسبة للعمال 

فيختص بالنظر في ، الحراس أوعمال النظافة  أويعملون في المنازل  أوالزراعة  التجارة،

كالمهندس ( أما بالنسبة للعمال الإطارات . المتنوعةالنزاعات المتعلقة بهم قسم النشاطات 

تجاري أو جبائي، و الأجراء الذين يمارسون  أوأو الذين يتمتعون بتكوين موازي قانوني 

فيكون المعيار المعتمد لانعقاد الاختصاص الإقليمي لقسم  ،)بعض صلاحيات المستخدمين

   .طير هو النظام المهني للأجيرأالت

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .19المرجع السابق ص . أحمية سليمان. أ  -1
المشرع الفرنسي كان أكثر دقة فيما يخص تنظيم الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة المتواجدة على مستوى كل قسم من  -2

ة ، الفلاحة و قسم الأقسام الخمسة للمجلس العمالي و المتمثلة في قسم التأطير، القسم الصناعي ، التجاري و الخدمات التجاري
و كل قسم من هذه الأقسام يتكون من . النشاطات المتنوعة ، حيث يتكون كل فرع من ممثلي القطاع أو النشاط الذي يختص به

مكتبين أحدهما للمصالحة و أخر للحكم بحيث يتشكل كل مكتب من ممثلين اثنين عن أصحاب العمل و ممثلين اثنين عن العمال 
من قانون العمل الفرنسي،  و قد تتضاعف في حالة ما إذا ضم القسم الواحد من هذه الأقسام عدة  512-2 طبقا لأحكام المادة

إلى جانب قسم استعجالي مشترك بين هذه . حيث يمكن أن توجد على مستوى كل غرفة مكتب للمصالحة و أخر للحكم. غرف
  الأقسام الخمسة للنظر في منازعات التسريح لسبب اقتصادي،
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   .الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحةمعايير انعقاد :  انياث

  1و الإدارية الجديد من قانون الإجراءات المدنية 501و  08فقرة  40تين نصت الماد

في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل و الأجير، يؤول الاختصاص "... ه على أن

إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد دائرة اختصاصها الإقليمي للمحكمة التي يقع في 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  07فقرة  08في حين نصت المادة ..." بها موطن المدعى

على أن تكون المحكمة المختصة للنظر في النزاع هي المحكمة التي تقع بدائرة الملغى 

نما أشارت الفقرة بي. اختصاصها المركز الرئيسي للشركة في الدعاوى المتعلقة بالشركات

الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة أن  إلىمن نفس النص القانوني  16

 أنبمقارنة النصين القانونين يمكن القول . عقد العمل إبراممكان  أواختصاصها المؤسسة 

المطروح في مجال الاختصاص و هذا بحذفه لمعيار  للإشكالالنص الجديد قد وضع حدا 

. موطن المدعى عليه أولمعيار تنفيذ عقد العمل  إضافتهو المركز الرئيس للمؤسسة 

خاصة أن نص القانون القديم يفترض أن يوجد المركز الرئيسي للمؤسسة في نفس مكان 

و  02أشارت المواد و هذا غير ثابت دائما من جهة ، و من جهة أخرى  .عقد العمل إبرام

وجود العديد من مكاتب المصالحة في نفس دائرة مفتشية العمل ، و  إمكانية إلى 04و  03

الذي يثير  الأمر. هنا يكون احتمال تضارب الاختصاص الإقليمي لهذه المكاتب وارد

  .2عدم تجانس النصين القانونين  أمام الإشكال

من قانون الإجراءات  08فقرة  40نص المادة بذلك يمكن القول أن المعايير المعتمدة في 

المدنية و الإدارية يتماشى و واقع علاقات العمل خاصة في ظل الإصلاحات الجديدة و 

دخول الجزائر اقتصاد السوق حيث لا يفرض فقط هذا الإشكال البسيط في إمكانية وجود 

   ، فقد نتجمركز المؤسسة و مكان إبرام عقد العمل في مكانين مختلفين
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
ج .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09من قانون رقم  32انظر المادة  -1

  2. 21ر عدد رقم 
ختلفين بحيث تقع المؤسسة في موقعين م أوعقد العمل في مقرين  إبرامافترضنا وجود المركز الرئيسي لمؤسسة ومكان  إذا -2

مكتبا  أكان ، سواءللمصالحة أخرعقد العمل في دائرة اختصاص مكتب  إبرام يوجد مكاندائرة اختصاص احد المكاتب، في حين 
عن مكتب  نتساءلهذا الوضع  أمام. و تابعين لاختصاص مفتشيتين مختلفتينأ المصالحة تابعين لاختصاص نفس مفتشية العمل

، ما هو المعيار المعتمد لهذا لأحدهماد الاختصاص قاالمصالحة المختص من بين المكتبين لتسوية النزاع المعروض؟ في حالة انع
  عقد مكان العمل؟ إبراميعتد بمكان  أوبمعيار المركز الرئيسي للشركة  أيعتدالترجيح؟ 
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ات في حرية حركة العمال و عن تبني الجزائر الاقتصاد الحر و ما يقوم عليه من آلي 

رأس مال أشكال جديدة للعمل كما هو الوضع بالنسبة لتجمع الشركات و ما يترتب عنها 

إطار حركة العمال في  1من إمكانية نذب الأجير من طرف مستخدمه لخدمة شركة أخرى 

 هذا فضلا ما .تغير الوضع القانوني للمستخدم إلى جانب إمكانية داخل مجموعة الشركات 

تفرضه ضرورة المنافسة حول مضاعفة الإنتاج من خلال اعتماد مرونة التسيير و التي 

لعلاقات العمل لا تقوم على علاقات ثنائية ، بل ثلاثية الأطراف  اجديد نتج عنها شكلا

نظرا لتقاسم المهام ما بين التسيير و الاستعمال لليد العاملة ، من خلال اللجوء لعمليات 

   لكل هذه الحالات لمشرع الفرنسياوقد تنبه . ة و مؤسسات العمل المؤقتلة الفرعيالمقاو

 2يــــــــللمجلس العمال يـالإقليماص ــد خاصة بالاختصـقواعه لدـيحدبت

Conseil de Prud’homme  المجلس العمالي  أمامنزاعاتهم  الأجيرالمستخدم و حيث يعرض

  :يليوفقا لما  إقليمياالمختص 

يضم عدد من  إداريقف رم أي أوينفذ عمله داخل المنشأة محددة ،  الأجيركان  إذا -

يكون المجلس المختص هو المجلس  .نفس رئيس المنشأة  إدارةيعملون تحت  الأجراء

أة، ــــكان مكان وجود المنش أيالذي يقع في دائرة اختصاصه مكان تنفيذ عقد العمل 

  .3جتماع أعضاءها و يتحقق وجود المنشأة بوجود مركز للنشاط لا

 إلىفي العديد من المنشات التي تنتمي كان العامل ينفذ عمله بصفة اعتيادية متتالية  إذا -

يكون المجلس المختص هو المجلس الذي تقع في دائرة اختصاصه مكان  ،المؤسسةنفس 

   4 .النزاعوجود المنشأة التي ينفد فيها العمل وقت نشوء 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Dominique Jullian et Catherine Girodroux Lamy social. Droit du travail. Paris 1994. P 132 et 325.             

  .3و 2و  1فقرة  R 517-1المقابلة للمادة  R 1412-1نص المادة هذا طبقا  -2
في هذا المجال تم تبرير انعقاد الاختصاص الإقليمي للمجلس على أساس طرف تنفيذ العمل، حيث تم ذلك في أماكن العمل  -3

الدوائر المجتمعة . الثلاثة و التي تشكل منشأة يعمل فيها المدعين مع وجود مكتب و عمال، و معدات و ممثلين دائمين للشركة
 Lamy social .Op.cit. P1376 –و                         41.331-85رقم  1986مارس  18لمحكمة النقض الفرنسية 

§2999.  
4- Memo .Op.Cit.p194 
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 كما هو وضع عمال المنازل يكون المجلس المنشاة،يعمل خارج  الأجيركان العامل  إذا -

  .الأجيرلمختص هو المجلس الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان وجود منزل  ا

يكون المجلـس   لمنشأة و تارة أخرى خارج المنشأة،يعمل تارة داخل ا إذا كان الأجير -

المختص هو الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان وجود المنشاة التي ينفذ فيها العمل وقت 

  .نشوء النزاع

في حالة رفض الأجير نقله في إطار عمليات الانتداب، المجلس المختص هو المحكمة  -

  .مكان عمله الأصلي و ليس المكان الذي تم نقل الأجير إليهالتي يقع بدائرة اختصاصها 

العامل الأجير الذي تم تحويله إلى مؤسسة أخرى، يكون المجلس المختص للنظر في  -

النزاعات التي يكون طرفا فيها، المجلس الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان عمل الأجير 

  .1الأصليللمستخدم 

بحيث يتضمن العقد الثاني تعديل بعض  ،عمل متواليينفي حالة ارتباط العامل بعقدي  -

يكون المجلس المختص هو المجلس الذي يقع بدائرة اختصاصه . المهام و رفع اجر العامل

  . 2مكان إبرام العقد الأول

في حالة انتداب الأجير من طرف الشركة الأم لممارسة بعض المهام في فرع تابع  -

المختصة هي المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها مكان تكون المحكمة . للشركة الأم

   .3 وجود الشركة الأم

الذي يقوم بتنفيذ عقد عمله في إطار تجمع لشركات يمكنه رفع دعواه أمام الأجير  -

  . 4الأصليالمجلس الذي يقع بدائرة اختصاصه مكان إبرام عقد العمل 

ص هو المجلس الذي يقع بدائرة المجلس المخت ،في حالة التعاقد عن طريق المراسلة -

  .5اختصاصه مكان وصول رسالة القبول بالشروط التي فرضها المستخدم 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  من قانون العمل الفرنسي 233رقم  .Bull 1980مارس  06الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية  -1
  .512رقم  1969أكتوبر  08الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض  -2
مأخوذ من قانون العمل الفرنسي  1982سبتمبر  23عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  -3

  .353ص 
مأخوذ من قانون العمل  107رقم  1997مارس  12عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  -4

  Lamy social .Op.cit.                                                                                        P1376 §2999 -5  . 1391الفرنسي ص 
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ر ـالتعاقد عن طريق الهاتف بحيث يتم قبول عرض العمل من طرف الأجي أما إذا كان -

   . 1و هو في منزله، يكون المجلس المختص المكان الذي تم فيه إبرام عقد العمل 

من بين الإشكالات التي يمكن أن تطرح في مجال الاختصاص الإقليمي هي الحالة 

التي يكون فيها المستخدم أو العامل من جهة طرفا في النزاع و من جهة أخرى عضوا في 

مكاتب المصالحة تعتمد على أسلوب التمثيل المزدوج  مكتب المصالحة، ما دام أن تشكيلة

المشرع الفرنسي تنبه إلى هذه الحالة حيث أورد استثناءا . لكل من العمال و المستخدمين 

حيث أجار للمدعي أن يلجأ إلى هيئة قضائية . على انعقاد الاختصاص الإقليمي للمجلس 

ايير الاختصاص الإقليمي التي لك هي معت. أخرى تنتمي إلى مجال اختصاص إقليمي أخر

و إن كان المشكل يظهر أكثر حدة عندما . حددها القانون و الاجتهاد القضائي الفرنسي

يتعلق الأمر بعقود العمل الدولية حيث يثور التساؤل حول المعايير المعتمدة لانعقاد 

  .الاختصاص الإقليمي الدولي

  

  .ـيالدولالاختصاص الإقليمي : الفرع الثاني

بالرغم من دخول الجزائر اقتصاد السوق و ما ترتب عن ذلك من تغيير لعلاقات         

أغفل ذكر المعايير التي  العمل بفعل حركتي العمل و رأسمال ، إلا أن المشرع الجزائري

   .يمكن اعتمادها في تحديد الاختصاص الدولي و هذا بخلاف قانون العمل الفرنسي 

  .يـالدولمعايير انعقاد الاختصاص : أولا

حق  غير أن. تختلف طبيعة الاختصاص الإقليمي عن الاختصاص الإقليمي الدولي 

 .دوليامه معايير الاختصاص الإقليمي ما دام انه لا يوجد مجلس مختص ظنالتقاضي ت

في حين تدخل ، الاختصاص المشرع الجزائري أغفل معالجة هذا الجانب فيما يخص

ليوضح معايير الاختصاص عندما يتعلق  R 517-1المشرع الفرنسي من خلال المادة 

   .العامل في فرنسا حل إقامةالأمر بالعمل في منشأة فرنسية أو في حالة ما إذا كان م

 
  ـــــــــــــــــــــ

من قانون العمل الفرنسي  254رقم  2002جويلية  11الدوائر المجتمعة المحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  -1
  .353ص 
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هو تمتع أحد طرفي النزاع  ،لس الفرنسيةاليكون بذلك معيار انعقاد الاختصاص للمج

 يمكن بذلك. المدنيمن في القانون  16و  15بالجنسية الفرنسية طبقا لأحكام المادتين 

الفرنسية من اجل المحاكم  أماميقدم دعواه  أن حتى و لو لم يكن مقيما بفرنسا للأجنبي

مع فرنسي  أو .فرنسامع فرنسي في  بإبرامهقام  االمطالبة بتنفيذ التزامات مصدرها عقد

 أجنبيابرمه في بلد  االتزامات مصدرها عقد بتنفيذيطالب  أنه كما يمكن .في بلد أجنبي

في حالة وجود نزاع ما بين أجير مقيم  و .1حتى و لو كان الطرف الثاني في العقد أجنبيا 

في فرنسا و مؤسسة أجنبية تنتمي إلى المجموعة الأوروبية تكون الجهة المختصة هي 

إلى جانب هذه . المجلس العمالي الفرنسي حتى في حالة غياب مؤسسة للمستخدم في فرنسا

ما بين الدول الأعضاء  1968المبرمة سنة    Bruxellesالقواعد تختص اتفاقية بروكسل

من  05حيث أشارت المادة ، م الاختصاص الدولييتنظبللمجموعة الأوروبية المشتركة 

الاتفاقية على أن الجهة المختصة هي المحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها مكان تنفيذ عقد 

  .العمل 

  

  .الاختصاص الإقليمي و شرط التحكيم : ثانيا 

حن بصدد الحديث عن الاختصاص الإقليمي ما إذا كان بإمكان أطراف نتساءل و ن

النزاع الاتفاق أو إدراج شرط ضمن عقد العمل من أجل اللجوء إلى مكتب مصالحة أخر 

الواقع أن المشرع الجزائري لم . أصلا إقليمياالمختص يختلف عن مكتب المصالحة 

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل  يتطرق إلى هذا الإشكال بخلاف المشرع الفرنسي الذي

اتفاقية أو كل شرط يضمنه عقد العمل بهدف اللجوء إلى مجلس عمالي أخر يختلف عن 

كذلك الأمر بالنسبة لتأسيس لجنة  .L 3/121طبقا للمادة  أصلا،المجلس المختص إقليميا 

مستقلة أو مجلس تأديبي بغرض حرمان الأجير من حقه في رفع دعواه أمام المجلس 

 .العمالي
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
انعقد الاختصاص للمجلس الفرنسي من اجل النظر في نزاع احد أطرافه عامل من جنسية جزائرية و قد  R 517-1طبقا للمادة  -1

إلا أن توظيفه في ظل شروط تخضع للقانون الخاص لخاص في مؤسسة . و قد كان سابقا عامل في الخطوط الجوية الجزائرية
من  227رقم  1989جانفي  26.عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية. فرنسية برر انعقاد الاختصاص للمجلس الفرنسي

  . 353قانون العمل الفرنسي ص 
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في حين يمكن اتفاق الأطراف حول اللجوء إلى التحكيم، شرط أن يتم ذلك بعد انتهاء 

. محكم بدلا من المجلس المختص إقليمياعقد العمل حيث يمكن للأطراف اللجوء للطرف ال

  .1تلك هي الحالة الوحيدة المسموح بها في مجال التحكيم 
  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
في مجال منازعات العمل الفردية إلى إمكانية معالجتها عن طريق الوساطة   Pélissierأبعد من ذلك يذهب الاستناد بليسي – 1
فخلال السنوات الأخيرة تزايدت نزاعات العمل و خاصة الفردية منها ، الأمر الذي دفع المشرع الفرنسي إلى البحث عن طرق .

حيث تم اعتماد الوساطة  1995براير ف 08أخرى ليست قضائية لتسوية منازعات العمل الفردية و هذا من خلال إصدار قانون 
تعتبر فرصة ايجابية ) ساطةالو( كوسيلة تخول للأطراف إمكانية البحث عن اتفاق بمساعدة طرف آخر و إن كانت هذه الوسيلة 

  لصددفي هذا اأنظر .تعتبر بالنسبة إليه فخا و هذا لإمكانية التحيز لفائدة خصمه أكثر بالنسبة للمستخدم مقارنة بالعامل حيث 
Jean Pelissier – Alain Supiot – Antoine Jeammaud.Op.cit.p1091 §1076 . 
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الفصل            

 ي ــــالثان

شروط عرض نزاعات     

العمل الفردیة أمام     

مكاتب              

 المصالحة
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المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية  90/04من قانون  02من نص المادة  ديستفا

يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون ، كل خلاف في  "و التي تنص على أنه 

العمل قائم بين عامل أجير و مستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين ، إذا لم 

 المشرع الجزائري اشترط ."داخل الهيئات المستخدمة  يتم حله في إطار عمليات تسوية

بعضها بالخلاف القائم يتعلق مجموعة من الشروط  لعرض النزاع على مكاتب المصالحة

بغض  وهذا . حيث يجب أن يرقى لدرجة نزاع عمل فردي ،بين العامل و مستخدمه

إلى جانب ضرورة أن يستوفي هذا النزاع . النظر عن السبب الذي أدى إلى نشوئه

دون  أنفسهم،المرحلة الأولى لتسويته على مستوى الهيئة المستخدمة بين طرفي النزاع 

الشروط الشكلية لعرض النزاع أمام هذه حينذاك يمكن القول بأن  .المصالحةتدخل مكاتب 

 هذه الشروط نتو إن كا، )المبحث الأول( الأخيرة متوافرة حسب ما نص عليه القانون 

يجب أن تتوافر شروط أخرى موضوعية تتعلق بخرق ، فإلى جانبها  ير كافيةغ

  ).المبحث الثاني( الالتزامات المترتبة عن عقد العمل مهما كان المصدر الذي تستند إليه 
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   مكاتب المصالحة أماملعرض النزاع  الشروط الشكلية :الأوللمبحث ا

يرتبط عقد العمل بمجرد نشأته صحيحا بمجموعة من الحقوق و الالتزامات المتبادلة 

خل أفي ذمة كل من الطرفين و التي يترتب على مخالفتها تأسيس مسؤولية الطرف الذي 

فحتى . 90/11من قانون  02المادة  المنصوص عليها فيشروط متى توافرت البالتزاماته 

 ته،بتسوييتمكن الطرف المضرور من عرض النزاع المتعلق به على الهيئات المختصة 

و هذا مهما كانت  .قانونايجب بداية أن يتحقق وجود هذا النزاع الفردي طبقا لما هو محدد 

ي يتحدد من و إن كان الأمر يتطلب معرفة مجاله و الذ. الأسباب التي أدت إلى نشوئه 

رورة ــهذا فضلا عن ض .)المطلب الأول ( خلال معرفة العناصر المكونة لهذا النزاع 

ة ـــــا على مستوى الهيئة المستخدمـالأطراف لحل الخلاف القائم بينهمصل عدم تو

  ).المطلب الثاني ( 

  

  .للعمـل رديـوجود نزاع ف :الأولالمطلب 

ل إلا بوجود نزاع عمل ـأطراف عقد العم ن قيام مسؤولية احدـلا يمكن الحديث ع

جب يإلى جانب شروط ) . الفرع الأول (و الذي لا ينشأ إلا إذا توافرت أسباب تؤدي إليه 

العلاقة التي تربط بينهما، أو بتعلق الأمر بأطرافه آو  اسواء، أن تتوافر في عناصره

  ).الفرع الثاني (بموضوعه 

  .رديـالفالنزاع مضمون  :الأولالفرع 

و هو قيام مصلحة لطرف تضاد مصلحة  .الاختلافالنزاع لغة هو التعارض و 

              التضاد   هذامس قد ي العمل،ت امجال علاق يــف .اـئهوتمنع نش الأخرأوالطرف 

و قد يخص مصلحة . فتعتبر حين ذاك النزاع جماعيا، الأجراءمصلحة جماعية للعديد من 

 ؤلو هنا يثور التسا .لهليكتسب هذا النزاع الطابع الفردي  الأجراءالعمال  لأحدفردية 

 وجوديتطلب ضرورة  الأمر أنكان هذا كافيا لتكييف النزاع على انه فردي أم  إذاعما 

  . ؟نشوئه  إلىتؤدي  أسباب
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   .تعريف النــزاع الفردي :أولا

الفردية المنازعة  90/04من قانون  02يعرف المشرع الجزائري من خلال المادة 

كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير و مستخدم، بشان تنفيذ علاقة العمل  "على أنها 

 ". ةـالتي تربط الطرفين، إذا لم يتم حلها في إطار عمليات تسوية داخل الهيئة المستخدم

مل احسب التعريف الذي أورده المشرع بطرفيه الع.  1 يرتبط مفهوم النزاع الفرديل

  : على أن يتحقق شرطان هما، المستخدمر و ـالأجي

  .نيالطرفأن يكون الخلاف مصدره علاقة العمل التي تربط  -

 أيأن لا يجد هذا الخلاف حلا له داخل الهيئة المستخدمة عن طريق التسوية الودية  -

  .التظلمأسلوب عن طريق 

ة ـللمنازعة الفردي 2يتفق هذا التعريف للمشرع الجزائري مع تعريف الفقه الفرنسي

على أنها كل خلاف يقوم بين العامل و صاحب العمل بمناسبة أو بسبب تنفيذ علاقة  "

العمل لإخلال احدهما بالتزام من التزاماته المحددة في العقد أو لخرق نص قانوني أو 

تنظيمـي أو اتفاقي، بما يسبب ضررا للطرف الأخر، إذا لم يتم حله في إطار عملية 

  ."اخل الهيئة المستخدمة تسوية د

أن الخلاف لا يأخذ شكل المنازعة إلا عندما لا ، هذين التعريفين يتضح من خلال

الأمر الذي جعل هذا . يجد حلا له داخل المؤسسة المستخدمة عن طريق التسوية الودية

ا ـــفي أصلهأن المنازعة  3التعريف للمشرع محل نقد حيث يرى احد أساتذة القانون 

   .ها ما هي سوى الخلاف في حد ذاته في أية مرحلة كانتو أساس

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
من نفس القانون نجدها أكثر دقة في تحديد مضمون النزاع الفردي بحيث أدرجت الخلافات الفردية  20بالرجوع إلى المادة  -1

أو التمهين ضمن الإطار القانوني للمنازعة الفردية  للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل أو عقد التكوين
للعمل، كما فتحت المجال لتصنيف القضايا الأخرى التي يخولها القانون صراحة لاختصاص المحاكم الاجتماعية ضمن المنازعات 

عبد السلام . و أ . 36المرجع السابق ص . أنظر أ عبد الرحمن خليفي . الفردية للعمل كمنازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد
  . 535ذيب ص 

2- Gérard Lyon Caen. Jean Pélissier. Alain  Supiot .op.cit p555. 
 .08المرجع السابق ص. أحمية سليمان -3
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و من ثمة لا يوجد أي سند قانوني أو موضوعي لتفريق ما بين الخلاف الذي يحل داخليا، 

إذا لم يتم  "من ثمة تكون عبارة . و الذي يحل عن طريق أخر خارجي كالتسوية القضائية

هي عبارة زائدة لا معنى ولا  "حله في إطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة 

  .ضرورة لها

ذلك النزاع  " منازعة العمل الفردية على أنها 1أمام هذا النقد يعرف فقهاء آخرون 

رب العمل، أو نكره ، و ي ءؤلاهالخاص بالعامل ، أو بعض العمال يكون محله حق يدعيه 

الطرف وهذا التعريف على أن الضحية  ليؤكد . "به و لكنه يمتنع عن تنفيذه  يعترف

في حين يسوي تعريف أخر بين . العامل الأجير هو دائماالمنازعة يكون في المضرور 

لحق ضررا بالطرف أبالتزاماته و أخل نشوء مسؤولية كل متعاقد طرفي النزاع من حيث 

الخلاف الذي ذلك  عة العمل الفرديةزو هذا ثابت من خلال اعتبار منا. الثاني في العقد

بسبب إخلال أحدهما بالتزاماته  مل،العيثار بين العامل و رب العمل بمناسبة تنفيذ علاقة 

عنه إلحاق الضرر يترتب  مما .المدونة في نص تشريعي أو تنظيمي أو اتفاقي أو عقدي

   .الآخربالطرف 

حيث لم يتم تحديد مجال التعريف ، ن هذين التعريفين لم يسلما من النقد أيضاإ

) ت تسوية ودية أو قضائية ما إذا كان( مرحلة الو هذا بعدم تحديد . بمنازعة العمل الفردية

الذي أتى  ينطبق هذا النقد أيضا على التعريف .فردياالتي يمكن اعتبار فيها الخلاف نزاعا 

حيث يعتبر محاولة غير صائبة ليس  90/04من قانون  02به المشرع في نص المادة 

لكونه اشترط في المنازعة الفردية أن لا يحض الخلاف بين الطرفين بالتسوية الداخلية 

كونه استثنى مرحلة مهمة من المنازعات الفردية و هي التسوية ل لكن و، للنزاع لهم 

  . 2ة القضائي

  ـــــــــــــــــــــــ
1- - Jean Rivero et Jean Savatier .op.cit. P19. 

بخلاف النقد الذي وجهه أحمية سليمان للتعريف الذي أتى به المشرع الجزائري من حيث اشتراطه ليأخذ الطابع الفردي  -2
المستخدم لا يمكن اعتباره نزاعا فرديا إلا ضرورة عدم تسويته داخليا ، ذهب الاستناد عجة الجيلالي إلى أن الخلاف بين العامل و 

النقد الأول للأستاذ أحمية سليمان يرى أن المشرع . إذا عجز عن تسويته داخل الهيئة المستخدمة ليكون بذلك أمام تقدين متضادين 
. نزاعا في أي مرحلة حيث يعتبر النزاع. قاصر لكون أضاف عبارة إذا لم يتم حله في إطار عمليات تسوية داخل الهيئة المستخدمة

في حين النقد الثاني للأستاذ عجة الجيلالي يرى أن المشرع مع هذه العبارة تعريفه قاصر حيث اكتفى بذكر التسوية الداخليـــة 
ي النظرية العامة للقانون الاجتماع.. أنظر الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية. و أغفل الإشارة إلى التسوية القضائية 

  . 2005دار الخلدونية للنشر . أ عجة الجيلالي . في الجزائر 
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ل ـبعلاقة العميكون تعريف المنازعة الفردية على أنه ذلك النزاع المتعلق  قترح أننلذا 

الطرفين و غالبا ما يكون رب العمل لأحد التزاماته القانونية أو أحد و الناتج عن انتهاك 

  .حتاج إلى تسوية ودية أو قضائية يلضرر بالعامل و ما يتسبب في إلحاق ابالتعاقدية، 

به الذي أتى  أرى بأن التعريف، مهما يكن النقد الموجه لتعريف المشرع الجزائري

كل خلاف في العمل بين العامل الأجير و مستخدمه،  إذا  افردي احيث يعتبر نزاع .اصائب

بذلك لا يأخذ . لم يتم حله في إطار الإجراء الداخلي لتسوية النزاعات الفردية في العمل

إلا بعد استنفاذ طرق التسوية  ،الخلاف القائم بين العامل و مستخدمه طابع النزاع الفردي

لى مستوى الهيئة المستخدمة، فإن هذا ينفي عن أما إذا تم حل النزاع الفردي ع. ةداخليال

بمعنى أن حل النزاع  داخل الهيئة المستخدمة يوحي  .هذا الخلاف صفة المنازعة الفردية

ج ــبوجود آليات الحوار و التشاور داخل المؤسسة وقابلية استماع كل طرف إلى حج

بموقفهما بحثا عن  واستعدادهما لبذل كل المجهودات من أجل عدم التشبث الطرف الأخر

و من  .توطيدا لفكرة السلم الاجتماعي  اعفي وجهات النظر و الاتفاق تجنبا للنز التقارب

دون تدخل أي طالما تمكن الأطراف من معالجة خلافاتهم داخل الهيئة المستخدمة ثمة 

 .لا يرقى إلى درجة النزاع الفردي طرف ثالث أجنبي عن عقد العمل، فإن هذا الخلاف

حينذاك يمكن  المستخدمة،إذا فشلت التسوية الداخلية و تم إخراج خلافاتهم خارج الهيئة أما 

بالتسوية  إنهائهو إن كان وجوده لا يمنع من إمكانية . الحديث عن وجود نزاع فردي

في حالة فشل هذه الأخيرة ، ينتقل النزاع من مرحلة التسوية . الودية لمكاتب المصالحة

  .   1 الودية إلى مرحلة التسوية القضائية

إلا أن الثابت أن أسبابها ترجع لإخلال ، هما اختلفت تعاريف المنازعات الفردية للعملم

ي أو ـــتعلق الأمر بالامتناع الكل اسواء أحدهما بتنفيذ التزاماته المترتبة عن عقد العمل

  .التأخر في التنفيذ أو التنفيذ بخلاف ما تم الاتفاق عليه

  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
نزاع فردي على  40.000كما كشف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في أخر إحصاء له عن وجود أربعون ألف  -1

  . 2002أوت  13بتاريخ  3549جريدة الخبر عدد. تسويتها أو إحالتها على الجهات القضائية مستوى مفتشيات العمل تنتظر 
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   .أسباب النزاع الفـــردي: ثانيا

تنفيذها لكن الاعتراف بها و . حقيقة أن عقد العمل يرتب التزامات في ذمة طرفيه

تختلف  الأمر الذي يؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف. واردا في كل الأحوال ليس

إما لعدم الاعتراف بها أصلا و هذا . أسبابه باختلاف نوع الالتزامات التي تمت مخالفتها 

وق ــمن ثمة فالارتباط وثيق ما بين الحق. ، أو الاعتراف بها مع الامتناع عن تنفيذها 

حيث يعتبر خرق  .أخرىو أسباب النزاع من جهة  جهة،و الالتزامات كآثار للعقد من 

الالتزامات التي لا يترتب  رغم ذلك توجد بعض .و السبب المباشر لنشوء النزاعالالتزام ه

: بناءا على ذلك و لضبط أسباب النزاع نميز بين وضعيتين .نزاععلى مخالفتها وجود أي 

و الالتزامات التي يترتب على . الالتزامات التي لا يترتب على مخالفتها نشوء نزاع

  .مخالفتها وجود نزاع 

  :الالتزامات التي لا ترتب على مخالفتها وجود نزاع فردي ما بين الطرفين -  1

أو في حالة  هذا عندما يمارس المستخدم سلطة الإدارة الاقتصادية للمؤسسة يتحقق

  .تعليق عقد العمل

ة ــتحديد بنية المؤسس المستخدم من خلالها يستطيع : الإدارة الاقتصادية للمؤسسة - أ

ات استعمالها و ـتنظيم الإنتاج و أماكن العمل و المعدات التقنية و كيفيو هذا بو تكوينها 

و كذا . اختيار وسائل الإنتاج، و كيفيات وضع المخططات السنوية للعمل و تنفيذها

غلق و ) السالف الذكر  90/11من قانون  94طبقا لمادة ( مخططات التكوين المهني 

و الوضع في ) 90/11من قانون  66المادة  (المؤسسة و انتهاء النشاط الاقتصادي لها 

اللجوء للعمل  إمكانيةفي ضبط توقيت العمل ، بما فيه  الإنتاجتحديد نظام والبطالة التقنية 

ة ـزة المشاركــأجه استشارةو  الإضافيةات العمل ـ، و ساع الليلي  و العمل التناوبي

  .)  90/11من قانون  31و 30،  27المواد ( 
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إن هذه الصلاحيات المرتبطة بتنظيم المؤسسة تؤثر بطريقة مباشرة على وضعية 

وهنا نتساءل عما إذا كان بإمكان العمال المطالبة بتأسيس مسؤولية رئيس . الأجراء

المؤسسة على الخطأ في التسيير التقني و الاقتصادي و المالي الذي يستدعي غلق 

  عقد العمل ؟، و ما الوضع في حالة تعليق  1المؤسسة 

يثور التساؤل في هذا الصدد عن مصير علاقة العمل ؟ بسبب : تعليق عقد العمــل -ب

 عن ذلك   Pélissierأجاب الاستناد بليسي . عدم تنفيذ الالتزامات خلال هذه المرحلة 

  ،مؤقت لتنفيذ الالتزامات التعاقديةوقف تعليق عقد العمل يترتب على  "حيث أكد على أنه 

ليعد بذلك تقنية يتم  .العقد يستأنف سريانه من جديد متى زال سبب التعليق طالما أن

اللجوء إليها لحماية الشغل بالإبقاء على العلاقة التعاقدية بالرغم من الأحداث الطارئة 

 .المؤقتة التي يترتب عنها عدم تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد مهما كان سبب التعليق 

تصل بوضعية مادية إنا بوضعية قانونية تضفي المشروعية على عدم الذي يجب أن لا ي و

و هذا متى توافرت أسبابه التي أشار إليها المشرع الجزائري . التنفيذ للالتزامات المعلقة

حيث يرجع تعليق عقد العمل إما لاتفاق الطرفين، وإما  .90/11من قانون  60في المادة 

أخذ عطلة مرضية أو بسبب بإراديا وفق عقد عمله الأجير عندما يقرر هذا الأخير بفعل 

و قد يكون التعليق بفعل من المستخدم بسبب  .حقه في الإضراب أو بسبب ممارسة اعتقاله

 تقديم العمل يه ، حيث يتعذر عل 2 عقوبة يتخذها ضد العامل أو بسبب مصلحة المؤسسة

         . 3 للعمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
رفض الاجتهاد القضائي الفرنسي تأسيس مسؤولية المستخدم على أساس الخطأ في التسيير الاقتصادي للمؤسسة تأسيسا على  -1

  .Jean Maurice Verdier p68 و انظر أيضا  . تماشيا و مصلحة المؤسسة " القاضي هو المستخدم الوحيد " نظرية 
2

  . 216ص . 2006الطبعة العاشرة . منشورات جامعة دمشق" قانون العمل " التشريعات الاجتماعية . محمد فاروق الباشا. د -
إذ يرى ذلك فقط على  بالتعليق،و إن كان بعض فقهاء القانون يذهبون إلى نفي أن تكون كل الالتزامات التعاقدية معنية  -3

 الإلزامالملحقة في عدم المنافسة و يدفع الأجر أما الالتزامات  الالتزامو ما يقابله من  العمل،و التي ترتبط بأداء .الأساسية منها 
. أنظر أ ماذا لو خالف العامل هذه الالتزامات أثناء فترة تعليق عقد عمله ؟. السر المهني فتظل مفروضة حتى خلال مدة الوقف 

  . و ما بعدھا  327عبد السلام ذیب المرجع السابق ص 
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اء ممارسة سلطة الإدارة الاقتصادية للمؤسسة، أو إذا كان احتمال وجود النزاع أثن

فالأمر ليس كذلك عندما يتمتع المستخدم بسلطة إدارة . أثناء تعليق عقد العمل أمر مستبعد

العمال، أو سلطة التنظيم أو سلطة التأديب خاصة في حالة انتهاك حق من الحقوق 

  . المعترف بها للعامل

  :فرديلفتها وجود نزاع ترتب على مخايالالتزامات التي  -  2

و هذا وارد عند ممارسة المستخدم لسلطاته في إدارة العمال، سلطة التنظيم و سلطة 

  .التأديب

و هي سلطة عامة يتمتع بها المستخدم اتجاه العمال في كل ما  :الــالعمسلطة إدارة  -أ

و سواء تم ذلك بالتوقيت . محدودةسواء أكان ذلك لمدة محدودة أو غير  بتوظيفهم،يتعلق 

كما يتولى تحديد مضمون العقد في كل ما  .أجانبلعمال وطنيين أم  ،الجزئيالكامل أو 

ة ـكشرط عدم المنافسة و الخضوع لفترة التجربة و كذا الحركة الجغرافييتعلق بشروطه 

 ،ة ــمهنيإلى جانب تقسيم العمل و توزيع الأجراء حسب خاصيتهم ال. و المهنية للعمال

و إعادة مشاريع هيكلة الشغل في تخفيض مدة العمل و إعادة توزيع العمل و كل ما يتعلق 

  . 1بدفع الأجر و ظروف العمل 

  ماذا عن حماية العامل أثناء تمتع المستخدم بسلطة التنظيم ؟ –ب 

يمكن من خلالها  ،في التنظيم النظام الداخلي كأداة 2 يعتمد المشرع لممارسة سلطته

 م في حالة مخالفتهاالتزاماتهم والعقوبات المقررة له قة دقيقة علىيبطرعرف التللعمال 

رغم ذلك قد يلجأ المستخدم إلى تعديل عقد عمل  .90/11من قانون  77طبقا للمادة 

و قد  .الأجير بسبب عدم كفاءته للقيام بعمله إثر مرض أو حادث أو نتيجة لخطأ مهني

تجاوز  أوالوضع في البطالة التقنية ،  ،ريا حيث يمس الأجريكون تعديل عقد العمل جوه

  . لمدة القصوى للعمل ا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

و هذا بمراعاة الحدود التي وضعها المشرع رغبة منه في إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية و حماية الطرف الأكثر ضعفا يتجسد  -1
  .89ص  المواطنة داخل المؤسسة أنظرهذا من خلال احترام فكرة 

و قد أصطلح التشريع على تسمية سلطة صاحب العمل في معاقبة العامل بالسلطة التأديبية ، تمنح للمستخدم صفة الخصـــم  -2
  .216السابق الذكر ص . محمد فاروق الباشا .د.انظر في هذا الصدد . و المحقق و القاضي 
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ل و المستخدم بسبب عدم ـــنزاعات ما بين العام نشوب إلىو كل هذا يمكن أن يؤدي 

التي تعترف بها كل و  . عدم الاعتراف بالحقوق الثابتة أواحترام الالتزامات المفروضة 

أجر ب متعتالبت لكل عامل بمجرد نشأة عقد العمل الحق في ثحيث ي. المواثيق العالمية

ة ـــكفل السلامت، والحق في توفير ظروف عمل المتساويةالأعمال ساو عن تعادل و م

 ورةـل و الإجازات المأجـــيد ساعات العمحدتوالحق في الراحة و ،و الصحة المهنية

    ) . 90/11من قانون  06و  05وهذا  ما كرسه المشرع بموجب المواد ( 

أسباب  و تختلف تعددت العمل،أمام كثرة و تنوع الحقوق و الالتزامات المترتبة عن عقد 

إلا انه يمكن التركيز على أهمها حسب  .حصرهاات و التي مع ذلك لا يمكن عزانال

ي أداء الآجر و التعويضات ـر الحق فـحيث يعتب ،1 في هذا المجالالثابتة  الإحصائيات

من  % 43حوالي  1991بلغت سنة فقد . الفرديةالمرتبطة به وراء أغلب منازعات العمل 

يليه في المرتبة الثانية الحق في الحماية الاجتماعية و  .الفرديةات إجمالي أسباب المنازع

إلى جانب الإخلال  .الفرديالذي بدأ هو الآخر في البروز كبؤرة جديدة للنزاع 

روط ـبالالتزامات المهنية، و هذا بغض النظر عما إذا كانت التزامات رئيسية مرتبطة بش

أو التزامات ناتجة بعد انتهاء عقد العمل و ظروف تأدية العمل، أو التزامات ثانوية 

    .2كالشروط الخاصة بعدم المنافسة 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .202المرجع السابق ص . عجة الجيلالي  ذستاالأأنظر  -1

في هذا المجال ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي إلى انه يشكل نزاعا فرديا في العمل كل نزاع ناتج عن الإخلال بشرط عدم  -2
و مثال ذلك الدعوى المرفوعة ن طرف العامل بغرض إلغاء أو التخفيف من شرط عدم المنافسة حيث تعذر على الأجير . المنافسة

ماي  27. عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية. أو عمل بناءا على خبرته المهنية مع إدراج هذا الشرط أن يمارس نشاط
                                                     .V. Lamy social .op.cit. P1370 §2988 et2989 –  .  42. 351 – 89رقم . 1992

لا يجوز له أن ينافس بعمله هذا غير أنه  عمله،أن يعمل خارج أوقات للعامل مبدئيا  يسمح السوريكان قانون العمل إن و –
ن خروج العامل على هذا المعيار يجيز لصاحب العمل إلأن ذلك يتعارض مع حسن النية في تنفيذ عقد العمل ، و  العمل  صاحب

من قانون العمل  06فقرة  76ادة و لا تعويض ، باعتبار ذلك خروجا على التزام جوهري طبقا للم إنذارعقد العمل دون  إنهاء
   .السوري 

الذي سمح بإدراج شرط عدم المنافسة في عقود العمل مع  1970مارس  04أنظر الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي بتاريخ  -
     G.H.Camerlynk .Le contrat de travail 12 edition.dalloz.p255انظر  .تقييده من حيث البعدين الزماني و المكاني 
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  .زاع الفـرديــناصر النـع: الفرع الثانـي 
  

للنزاع الفردي، يمكننا  90/04من قانون  02من خلال التعريف الذي أوردته المادة 

 ،ا النزاعو هذا من خلال معرفة العناصر المادية و الموضوعية المكونة لهذ. تحديد مجاله

تقوم أساسا على قيام رابطة تعلق الأمر بأطرافه و ما يربطهما من علاقة عمل  اسواء

أو بموضوعه الذي يقصي بذلك نزاعات أخرى تنشأ في مكان العمل . التبعية القانونية

  .لكنها لا تحمل خاصية نزاع العمل الفردي  

  .الفردي العمل العنصر العضوي لنزاع : أولا 

حيث يجب أن يكون الخلاف قائما . العنصر بأطراف نزاع العمل الفردييتعلق هذا 

على أن يربط بينهما . ما بين عامل أجير من جهة و المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى

أن يكون طرفا ، على هذا الأساس يرتبط هذا العنصر بتحقق شرطين هما. عقد عمل

  . قة عمل و أن تربط بينهما علا .مستخدمالنزاع عامل أجير و 

  : أطـراف النـزاع - 1

يثور التساؤل عن مفهوم العامل ، و ما . و نحن بصدد الحديث عن أطراف النزاع

  ؟ 1معنى المستخدم في اصطلاح القانون 
 

من قانون  02المشرع الجزائري العمال الأجراء من خلال المادة عرف : العامل - أ

كل الذين يؤدون عملا يدويا أو  "حيث يعتبر عمال أجراء في مفهوم هذا القانون  90/11

فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص أخر طبيعي أو معنوي ، عمومي 

  . "أو خاص يدعى المستخدم 

  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
المتعلق بحوادث  1898ابريل  09يرجع الفضل في ظهور مفهوم كل من العامل و المستخدم للقانون الفرنسي الصادر بتاريخ  -1

و لكن ثار التساؤل حول تحديد مفهومهما، و ما . العمل و الذي اشترط أن لا يستفيد من النظام الجديد، إلا العمال و المستخدمين
ليكون . ين الصفتين ؟ ليبدع القضاء في اعتماد معيار جديد لتمييز الأجير عن العامل المستقل هي الإشارات التي تدل على هات

بذلك العامل و اعتماد على معيار التبعية هو ذلك الشخص الذي يضمن للطرف الآخر تزويده بالعمل في إطار التبعية خاضعا بذلك 
  .   لأوامره مقابل أجر
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تعريف  إلى Madelin " 1مادلان  "ل قانون في حين ذهب المشرع الفرنسي من خلا

من قانون العمل  3-120المادتين  قرينة غير الأجراء من خلال نص باعتمادالعمال 

 "على أنه  3-120الاجتماعي حيث نصت المادة  الضمانمن قانون  3-311الفرنسي و 

المسجلين في السجل التجاري أو سجل المهن من أجل تغطية  الطبيعيين الأشخاص

الضمان الاجتماعي و المنح العائلية ، لا يعتبرون مرتبطون بعقود عمل بسبب  اشتراكات

أنفسهم في بذلك تنطبق قرينة غير الأجراء على كل من قاموا بتسجيل  " .هذا التسجيل

و إن كانت تلك قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لفائدة العامل إذا ما  .السجل التجاري 

ة أو عن طريق وسيط عمل لفائدة الغير في شروط تضعه في إطار أثبت أنه قدم مباشر

 " إلى أن 11-311تبعا لذلك أشارت المادة  .تبعية قانونية في مواجهة هذا الأخير

يرتبطون بالنظام العام للضمان لا  3-120اص المشار إليهم في نص المادة الأشخ

الاجتماعي إلا إذا أثبتوا أن نشاطهم يضعهم في علاقة تبعية قانونية مستمرة في مواجهة 

  ."الأوامرمعطي 

حيث يعتبر العامل أحد  ،بذلك يتم تحديد مفهوم العامل بالاعتماد على التبعية كمعيار

 .منظملى فكرة الانتماء لمرفق في المؤسسة اعتمادا ع ال مكانغالعناصر البشرية التي تش

متى نفذ في مكان معين و في وقت محدد من  ،تابعليوصف تبعا لذلك العامل على أنه 

ه ـدم تحت رقابتــبواسطة الوسائل و المعدات التي يزوده بها المستخ طرف أجير عملا

كما . مؤسسة خاصة لا يعتبر أجيرايستثمر الشخص الذي  ،بالإضافة إلى ذلك . و إشرافه

و إن وجود الزبائن يكشف عن . أجراؤه الخاصين و لا زبائنه أن الأجير لا يكون له

و الأجير الذي يشارك في مؤسسة الغير يكون في علاقة مع زبائن  المؤسسة،وجود 

إذا كان  ،أخرىمن جهة  .أجيرافليس  الخاصينأما الذي يعمل لحساب زبائنه  .مستخدمه

فالذي يتحمل مخاطر  المخاطر،لمقابل غير ملزم بتحمل بافإنه الأجير معني بالأرباح 

  ماذا عن المستخدم ؟ . من أطراف النزاع  الأولهذا عن الطرف  .2أجيرا المؤسسة ليس 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
1- Dominique Jullian et Catherine Girod roux. Lamy social.op.cit p113. 
2- Gérard Couturier .op.cit p29 
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في عقد العمل و الذي يوجد  اهو ذلك الشخص القانوني الذي يعد طرف :دمـالمستخ -ب

، الصفةهذه بتبعا لذلك ملزما اتجاه الأجراء بتنفيذ كل التزاماته المفروضة بموجب القانون 

في كل ما يتعلق بدفع الأجر، و تعويضات العطل مدفوعة الأجر، و التزامه بتحرير 

 2 83/14إلى جانب كل التزاماته المحددة بموجب قانون  .1الراتب و شهادة العملف ـكش

العمال للضمان طلب انتساب  هو توجي الأجور،فيما يتعلق بالتصريح بالنشاط و 

كان أو هذا مهما يكن شكل المستخدم، سواء . الاجتماعي و دفع الاشتراكات الإجبارية

ظر عما إذا أناب عنه في ذلك رئيس المؤسسة معنويا، بغض الن أم شخصاشخصا طبيعيا 

كذلك الوضع في حالة تغير  .المستخدم باسمعلى العمال  3 الذي يتولى ممارسة السلطة

و علاقات العمل الثلاثية  الشركات،أو على مستوى تجمع . للمستخدمالوضع القانوني 

عندما يتعلق الأمر و إن كان الأمر يثير بعض اللبس في تحديد المستخدم   .4الأطراف 

بممارسات العمل الخفي و الاتجار باليد العاملة بعد امتناع المستخدم عن التصريح بالعمل 

  .و ما يترتب عن ذلك من إمكانية التهرب من ضمان حقوق الأجراء

عمل ليخرج من مجال نزاع ا المستخدم،طبقا لهذا المفهوم لكل من العامل الأجير و 

نزاعات العمل أعلاه و يقصد بذلك ، ها غير ما ذكر اتكون طرفالنزاعات التي  الفردي،

ة و مجموعة من ـدم و مجموعة من المستخدمين من جهـالجماعية التي تقوم بين مستخ

 حسب ما أشار إليه المشرع بموجب قانونو هذا  .العمال أو ممثليهم من جهة أخرى

و هذا  ممارسة حق الإضرابالمتعلق بتسوية نزاعات العمل الجماعية و شروط  90/02

  :في مجالات عدة تتمثل فيما يلي 5لاختلافها عن نزاعات العمل الفردية 

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــ
اعتباري  أوالمستخدم كل شخص طبيعي  2003من القانون الصادر سنة  01في حين عرفه المشرع المصري في المادة  -1

  .27المرجع السابق ص . رمضان جمال كامل.لقاء اجر د أكثر أويستخذم عاملا 
ج .  1983جويلية  01المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المؤرخ في  المعدل و المتمم  و هو القانون - 2

  .المعدل 1818ص  28ر عدد 
3- G.H.Camerlynk.Droit du Travail. Tome01, 12eme édition dalloz1986.p15. 

  .و هذا في إطار عمليات المقاولة الفرعية و مؤسسات العمل المؤقت  -4
- Jean Pélissier. Alain Supiot .Antoine Jeammaud op.cit p151.  

و . يعتمد المشرع السوري للتفرقة ما بين النزاع الفردي و النزاع الجماعي ، معيار عدد العمال الذين يشغلهم صاحب العمل  -5
إذا كان النزاع واقعا بين صاحب " المعيار المعتمد في قانون دولة الإمارات العربية و القانون الليبي الذي نص على أنه هو نفس 

أنظر الدراسة صادرة عن المعهد العربي للثقافة العمالية و . عمال، اعتبر النزاع فرديا  10العمل و عدد من العمال يقل عن 
  .السابق الذكر  98العربي ص بحوث العمل التابع لمكتب العمل 
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يعتبر النزاع جماعيا إذا تعلق بمصلحة جماعية أو ، المنازعةمن حيث موضوع  -

بمصلحة مشتركة لعدد من العمال غير معينين بذواتهم ، سواءا تعلق النزاع بشروط العقد 

انت ا إذا كنزاع فرديبينما يعتبر ال. أو بظروف العمل أو تعلق بتغيير العقد أو تطبيقه 

  . 1المنازعة مثارة بشأن عامل واحد معين بذاته 

إذا كان الغرض من النزاع هو الاعتراف بحق فردي ، من حيث الغرض من المنازعة -

أما إذا كان الغرض من النزاع . أو حمايته أو تعويض ضرر مباشر فان النزاع يعد فرديا

تعديل نص قانوني أو اتفاقي فان يهدف إلى إنشاء حقوق عمالية جديدة من حيث المبدأ، أو 

  .السابق الذكر 90/04من قانون  08طبقا للمادة  النزاع يعد جماعيا

رفعت الدعوى من المنظمات النقابية و  إذايعد النزاع جماعيا ، من حيث أطراف النزاع -

 إليهاالعمل المرتبطة بعقد العمل الجماعي، حيث أن المصلحة التي تهدف  أربابنقابات 

رفعه إلا ممن تكون له  بينما النزاع الفردي فلا يجوزلدعوى هي مصلحة جماعية هذه ا

    .  2مصلحة فردية محققة 

خضوع المنازعة الفردية للتسوية القضائية، عكس المنازعة الجماعية التي يمكن  -

  .التحكيمتسويتها عن طريق المصالحة و الوساطة و 

لا يثير إشكال في  الأمر الجماعية،اعتبار الحق في الإضراب أحد سمات المنازعة  -

  .الفرديةمجال المنازعة 

يتمتع الحكم الفاصل في المنازعة الفردية بالقوة التنفيذية من الجهة المصدرة له، في  -

النزاع حين يستمد الحكم الصادر بشأن المنازعة الجماعية قوته الملزمة من قبول أطراف 

مع ذلك لا يخص النزاع الفردي إلا النزاع الذي يربط بين طرفيه علاقة عمل بكل . له

  .القيام بعمل، الأجر، علاقة التبعية القانونية: عناصرها

 
 
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــ
  

1- Lamy Social. Op.cit.p1370§2983. 
كلية . اسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز و النقض در. الوسيط في شرح قانون العمل .سيد محمود رمضان.أ -2

        . 501ص 2004جامعة الزيتونة سنة . الحقوق 
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  :ل ــارتباط طرفي النزاع بعلاقة عم - 2

نشأ ت " على أنهالملغى  78/12من قانون  55نص المشرع الجزائري في المادة 

تقوم هذه العلاقة في جميع الحالات بمجرد علاقة العمل بعقد مكتوب أو غير مكتوب، و 

بصفة حقيقية عقد العمل، إنما أعتبر فكرة  بذلك فهو لم يعرف . "ة العمل لمؤسسة مستخدم

بعد ذلك من خلال قانون  ليغير نظرته. من فكرة أوسع هي فكرة علاقة العمل االعمل جزء

أو فكريا مقابل مرتب جراء كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا الأ باعتباره 90/11

وي ، عمومي أو خاص يدعى ــفي إطار التنظيم و لحساب شخص أخر طبيعي أو معن

و مهما اختلفت التعاريف القانونية لعقد العمل إلا أنها تشترك جميعها في بذلك . "المستخدم 

  :تميزه بعناصر ثلاثة 

إنما اشترط  .و الذي اكتفى المشرع بوصفه بالعمل اليدوي أو الفكري :لـعنصر العم - أ

طالما كانت شخصيته محل  1 بصورة شخصية هذيفتن يتم فيه كإلزام رئيسي للعامل أن

كافة النتائج الأمر الذي يخول له حق التمتع ب. لا يمكنه الاستعانة بغيرهحيث  ،اعتبار

  . 2المتحصل عليها من العمل المنجز حتى لا يتحول إلى عقد مقاولة أو عقد مضاربة 

و الذي طرأ على مفهومه تغييرات هامة ، فبعد أن كان مقابلا لقوة  :عنصر الأجر -ب

أصبح اليوم مسألة . العمل المعتبرة كبضاعة يخضع تحديده إلى قانون العرض و الطلب 

من خلال تقرير مبادئ الدفع الكافية م العام ، يحضى بالحماية القانونية من مسائل النظا

 . 3 النقدي للأجر و امتيازه عن بقية الديون و عدم جواز الحجز عليه

 

 

 
    ـــــــــــــــــــــ

 29الاتفاقية الدولية رقم  يتميز تنفيذ العمل بالطابع الإرادي و هو ما يتنافى مع العمل بالإكراه الذي عرفته المادة الثانية من -1
كل عمل و خدمة مفروضة على فرد مهدد بعقوبة ما و الذي لم يتقدم به " الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل و هو  1930لسنة 

أصدرت المنظمة  1957و يختلف بذلك عن العمل الجزائي الذي يكون تحت رعاية السلطات العامة ، و في سنة " بمحض إرادته 
  . لإلغاء العمل بالإكراه 105للشغل الاتفاقية الدولية رقم الدولية 

 29المؤرخ في  75/31من الأمر  14المتضمن القانون الأساسي العامل للعامل الملغى و المادة  78/12من الأمر  62المادة  -2
مل التي هي شكل من أشكال تمنع المساومة على العا" المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  1975ابريل 

استغلال العامل منعا باتا تعد مساومة كل عملية ينحصر تحقيقها أساسا في اختيار اليد العاملة الاقتصادية من طرف المضارب 
   . السالف الذكر 90/11و هو ما لم يتضمنه قانون علاقات العمل الجديد " قصد وضعها تحت تصرف الغير 

 .السابق الذكر 90/11من قانون  90إلى  87و هذا طبقا لإحكام المواد من  -3
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لما يترتب عنه كمعيار للحماية من  و الذي يعتبر أهم هذه العناصر :التبعيةعنصر  -ج

تمييز العمل التابع عن العامل المستقل، و ما يترتب عن ذلك من تطبيق للقانون في فوائد 

. لقضاء الاجتماعي للنظر في النزاعلختصاص لاانعقاد ا و، العملالاجتماعي على علاقة 

 إلى جانب اعتماده أساس لمنح عقد العمل دور في تحقيق السلم الاجتماعي و إعطائه قيمة

 هذا. فيزيولوجية تستدعي ضرورة احترام حقوق الإنسان و معايير تشغيل اليد العاملة 

العقود الأخرى الواردة عن العمل كعقد ز عقد العمل عن يفضلا عن اعتماده كمعيار لتمي

تظل تفتقر للتعريف  أنها إلاة رغم هذه المزايا العديدة للتبعي .المقاولة و الوكالة و الشركة

و . الغربية باستثناء قانون العمل الفرنسي  أوفي تشريعات العمل العربية  اسواءالقانوني 

 إشرافى الخضوع لتوجيه و تعني سو التي لم تعد 1 وسع في مفهوم التبعيةتالذي 

 إلا ينطبقهذا المعنى لا  نأذلك  .تنفيذه أثناءالمستخدم على العامل في كل جزئيات العمل 

. 2منظم المرفق ليعتمد على فكرة الانتماء ل أصبحبذلك  .على علاقات العمل التقليدية

في مكان معين و في وقت محدد من  ليوصف تبعا لذلك العمل على أنه تابع متى نفذ

حتى و لو لم يتم  ،طرف أجير يعمل بواسطة الوسائل و المعدات التي يزوده بها المستخدم

ة ـــللمستخدم ما دام أن الأوضاع الاقتصاديين ذلك تحت الرقابة والإشراف المباشر

  .3 هو شخصيا تستدعي منح العامل الاستقلالية و الاكتفاء بمراقبة نشاطه و ليس بمراقبته
  
 

     .العنصر المادي للنزاع الفردي: ثانيا 

و الذي يجب أن . إن العنصر الثاني المكون لنزاع العمل الفردي يتعلق بموضوعه

و إن كان احتمال وجود النزاع اقل . يكون مرتبطا بتنفيذ أو تعليق أو إنهاء علاقة العمل

 بالمبادئ الدستورية فــــي فرضحدة قبل إبرام عقد العمل، كون الأجير يكون محميا 

 

 

 

 . ــــــــــــــــــــــ

  . 74في الصفحة  إليهو هذا من خلال قانون مادلان المشار  -1
و يسميها بعض الفقه بالتبعية الحقوقية و حاول البعض الأخر توسيع مفهومها بإدخال فكرة التبعية الاقتصادية كمعيار جديد  -2

  .167المرجع السابق ص . محمد فاروق الباشا. أنظر في هذا الصدد د. حتى توصف العلاقة بصفة عقد العمل 
  .السابق الذكر 90/11من قانون  02و التي أشار إليها المشرع الجزائري بموجب المادة  
يتعين على القضاة  .نشاطهممارسة  أثناءبنوع من الاستقلالية  الأجيرفي حالة عدم وضوح علاقة التبعية القانونية و هذا بتمتع  -3

ل في إطار أو عما إذا كان يعم. الأخطار الاقتصادية المترتبة عن ممارسة النشاطيتحمل  بالأمركان المعني  إذاالبحث عن ما 
جانفي  16عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية . مرفق منظم من طرف المؤسسة و هذا من اجل تكييف عقد العمل

  Marion Del Sol. L’activité aujourd’hui et demain. édition 1998 .p 41                              أنظر. 1992
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بعد انتهاء عقد العمل  الأمرو كذلك . 1 لاستخدامالمساواة و وضع حدود على حرية ا

 دمـمن خلال تحديد السلطة التأديبية للمستخ للأجيربحيث يفرض المشرع الحماية الكافية 

  .   لخطأ الجسيم أو السبب الاقتصاديو منعه من اللجوء للتسريح التعسفي ما لم يبرر ذلك با

للمستجدات التي يمكن أن تطرأ خلال تكثر النزاعات خاصة أثناء تنفيذ العقد نظرا 

 الإدارةسلطته في  إلىخاصة الاقتصادية منها حيث يندفع المستخدم استنادا  ،هذه المرحلة

النزاعات التي  الإطارخرج عن هذا يبذلك . تعليقه  أوتعديل عقد العمل  إلىو التنظيم إما 

العناصر المكونة يكون موضوعها مرتبطا بعلاقة العمل وفقا لما سبق عرضه عن  لا

النزاعات القائمة ،  2النزاعات التي تثار بين العمال   :منهاللنزاع الفردي و التي نذكر 

النزاعات القائمة بين العامل ،  بين المنظمات النقابية أو بين هياكل منظمة نقابية واحدة

نزاعات و ال النزاعات التي تنشأ بين العامل و لجنة المشاركة، بصفته منخرط و نقابته

  . 3 90/02العمل الجماعية الخاضعة لقانون 

  

  .استنفاد إجراءات التسوية الودية الداخلية: المطلب الثاني 

غالبا ما و الذي  مخاصة الطرف المتضرر منه( يسعى أطراف نزاع العمل الفردي 

المترتبة عن عقد فور نشوئه جاهدين من أجل الاعتراف بالحقوق )  الأجيريكون العامل 

ددة قانونا ـالمح قطرالكل بو هذا . العمل و تنفيذ الالتزامات محل الخلاف القائم بينهما 

الودية  كون في مقدمتها طريق التسويةي أنو التي يجب  4 بحيث تتميز بإجراءات خاصة

  د ـفي سبيل تحقيق ذلك يوج. لقبول الدعوى شكلا اجوهري اشرط ، حيث يعتبر5 الداخلية

  
  

  .ــــــــــــــــــــــ
1-

المتعلق بإصدار نص تعديل  1996ديسمبر  07المؤرخ في  483-96من المرسوم الرئاسي رقم  55حيث نصت المادة  
سيد . أكثر تفصيل عن القيود الواردة عن حرية الاستخدام انظر .على انه لكل المواطنين الحق في العمل 1996الدستور لسنة 

  -cit .p 33.                                             .  . Marion Del Sol.Op 238إلى  209المرجع السابق من ص . محمود رمضان 
المقابلة  1411/3يا للعمل و هذا بموجب المادة بخلاف المشرع الفرنسي الذي اعتبر النزاعات التي تثار بين العمال نزاعا فرد -2

  .L 511-4/1للمادة 
   .188ص المرجع السابق الذكر  .المجلة الجزائرية للعملالفقي . أنظر أ -3
في تشريعات " منازعات العمل ، أسبابها و شروط الحلول المناسبة لها و موقف التشريعات من الأمر . "محي الدين الجرف . أ -4

  . 52ص  1981.المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل الجزائر. العربية العمل 
على ضرورة عرض النزاع الفردي على الجهة  2003لسنة  12من قانون رقم  70بالمقابل أكد المشرع المصري في المادة  -5

  .233المرجع السابق ص. ل كاملد رمضان جما.انظر في هذا الصدد. أيام من تاريخ وقوعه 07الإدارية المختصة خلال 
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الجماعية المعمول  إما بالاعتماد على إجراءات الأنظمة المحددة في الاتفاقياتوسيلتين ، 

، وإما بالاعتماد على الأحكام القانونية المنظمة للتسوية ) الفرع الأول( بها في المؤسسة

  ) .رع الثاني الف( الداخلية للنزاع في حالة غياب الإجراءات الاتفاقية الأولى 

   .إجراءات التسوية وفقا للاتفاقيات الجماعية: الفرع الأول 

يثور التساؤل في هذا المجال عن مفهوم التسوية الودية للنزاع ، عن هدفها و نتائجها 

كمرحلة أولية يعتمدها الأطراف لتسوية الخلاف القائم بينهما بناءا على إجراءات سبق 

  .التفاوض حولها 

   .تعريف التسوية الداخلية للنزاع: أولا 

ممثله يقصد بالتسوية الداخلية للنزاع الفردي ، محاولة كل من العامل و المستخدم أو 

و هذا من  .الغير من دون تدخلحل الخلاف القائم بينهما على مستوى الهيئة المستخدمة 

خلال قيام المستخدم إما بسحب القرار سبب النزاع أو تعديله أو بالتراجع عن التصرف 

و الذي يمكنه تقديم وجهة نظره و احتجاجاته دون أن يكون  ،لحق ضررا بالعاملأالذي 

الأمر الذي يسهل حل هذه المنازعات مع المحافظة على . عرضة لأية عقوبة تأديبية 

و هذا بإتباع الإجراءات التي سبق و أن حددتها . 1ين العامل و المستخدم العلاقة الودية ب

  .الاتفاقيات الجماعية المبرمة في إطار التفاوض بين الأطراف 

  

   .مضمون إجراءات التسوية الداخلية وفقا للاتفاقيات الجماعية: ثانيا 

نجدها منحت لأطراف النزاع فرصة ،  2 90/04من قانون  03بالرجوع للمادة 

  لما تحدده الإجراءات الداخلية التي تتضمنها الاتفاقيــات  تسوية النزاع القائم بينهما وفقا 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
لات إن فعالية الآلية الداخلية لتسوية النزاع الفردي فيها حماية للعلاقة بين الطرفين ، و تجنب المؤسسة عواقب و إشكا -1

منازعات العمل المرجع . أنظر رشيد واضح .  المنازعات و تفادي هدر الوقت و الجهد و تشنج العلاقات المهنية داخل المؤسسة
   .536 المرجع السابق ص. عبد السلام ذيب و أ .23السابق ص 

و لكنها لم تشر من بين هذه  .المواضيع التي يمكن أن تعالجها الاتفاقيات الجماعية 90/11من قانون  120عددت المادة  -2
 03الأمر الذي تداركته المادة . المواضيع إلى إمكانية أن تتضمن الاتفاقيات الجماعية إجراءات تسوية النزاع داخليا بين الأطراف 

عالجة يمكن للمعاهدات و الاتفاقيات الجماعية للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلية لم" و التي تنص على انه  90/04من قانون 
  ".النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة 
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  . المبرمة على مستوى المؤسسة المستخدمة  1الجماعية 

الأطراف في اللجوء إلى تسوية نزاعاتهم من خلال و هذا دليل على حرية 

نلمس هذا من خلال التوجه الجديد المنتهج . الإجراءات التي سبق التفاوض بشأنها 

المجال أمام الشركاء  تي فتحتو ال 1990تشريعات العامل الصادر سنة بموجب 

الاجتماعيين من أجل التدخل و تحديد القواعد الضابطة لعلاقاتهم و التكفل بالمشاكل التي 

  . في جوانبها الفردية أو الجماعية  سواءاتظهر أثناء تنفيذ و سريان هذه العلاقات 

من  2-16حيث منحت بموجب المادة  2زائرهذا ما أخذت به مؤسسة اتصالات الج

. حق بان يتقدم باحتجاج داخلي دون أن يتعرض لأي ضرر كانالالاتفاقية الجماعية للعامل 

و في حالة عدم الرد أو عدم . على أن يتم ذلك كتابيا أمام مسؤوله السلمي الإداري المباشر

و على هذا . مكان العمل اقتناعه يمكنه أن يرفع الأمر إلى ممثل المستخدم المؤهل في

 الأخير بالتعاون مع الهيئة المكلفة بتسيير الموارد البشرية أو الهيئات المهنية دراسة احتجاج

أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الاحتجاج طبقا  10العامل و الرد عليه في أجل عشرة 

للعامل  02-17المادة و إذا لم يجد النزاع حلا فقد سمحت . من نفس الاتفاقية 1-17للمادة 

حينها يتعين على هذا  .أن يعرض احتجاجه ثانية على مؤسسته تحت إشراف السلم الإداري

الأخير إرسال الاحتجاج مرفقا برأيه و بالملاحظات الضرورية و كذا الإجراءات التي 

و على مديرية المؤسسة أن ترد على العامل في اجل  .اتخذت على مستوى مكان العمل

ير أنه و في حالة ما غ .رض احتجاجه عليهاــيوما على الأكثر من تاريخ ع 30ثلاثين 

إذا لم تتضمن الاتفاقيات الجماعية للعمل إجراءات التسوية الودية داخل الهيئة المستخدمة  ، 

  . 90/04من قانون  04يمكن الاعتماد على تلك التي حددها المشرع في نص المادة 

  
  

  

  
  ـــــــــــــــــــ

و يشترط أن لا تخالف أحكامها قواعد النظام العام و عادة ما تصاغ في شكل قواعد أكثر مصلحة للعمال و هذا ما أكدته المادة  -1
  .144المرجع السابق ص . محمد فاروق الباشا. أنظر في هذا الصدد د.1959من قانون العمل السوري لسنة  96

  . 2003سبتمبر  0العدد  2003جويلية  16زائر المبرمة بتاريخ اتفاقية العمل الجماعية لمؤسسة اتصالات الج -2
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  .إجراءات التسوية الودية الداخلية وفقا للقانون : الفرع الثاني 

الإجراءات الواجب إتباعها بغرض تسوية  90/04من قانون  04حددت المادة 

راءات تم من الاعتماد على إج الأطراف لم يتمكن إذاالنزاع داخل الهيئة المستخدمة ، 

تلك . 1 تحديدها عن طريق التفاوض المسبق في إطار الاتفاقيات الجماعية للعمل

الإجراءات التي تلزم المستخدم باللجوء بداية إلى الرئيس المباشر ، ثم إلى الهيئة المكلفة 

بتسيير المستخدمين إذا اقتضى الأمر ذلك في إطار نظام تظلم يتماشى و الهرم التنظيمي 

مفهوم المؤسسة بعد إلغاء نظام  تغييرللمؤسسة نفسها مع مراعاة المستجدات الاقتصادية و 

مصير علاقات حول ال يبقى مطروحا ـو إن كان الإشك. وصاية و استقلال المؤسساتال

  .دة ما بين مباشرة هذه الإجراءات في التظلم و انتهائها ــفي الفترة الممت العمل 

  
    .التظلـــمام ـنظ :أولا

 إتباعهاالتي يتعين على العامل  الإجراءات 90/04من قانون  04حددت المادة 

التصرف الصادر عن المستخدم و الذي كان السبب في  أوفي القرار   2 بغرض التظلم

هذا التظلم الذي يختلف موضوعه باختلاف سبب النزاع الذي . نشوء الخلاف بينهما 

ا، ـالتراجع عن تصرف م أوله يعدت أوبسحب القرار  الأمرفقد يتعلق . يربطه بمستخدمه

حيث يمكن للعامل بداية أن يقدم  .مرورا بمرحلتينو هذا التزامات،  بتنفيذأو المطالبة 

الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية أيام من تاريخ  ،أمره إلى رئيسه المباشر

هذا على و هنا لا يخلو الأمر من أحد الوضعين إما أن لا يرد الرئيس المباشر . الإخطار

الأجير أن يحاول هنا لهذا . هلكن العامل لا يرضى بمضمون ،التظلم أصلا و إما أن يرد

ثانية حيث يرفع الأمر إلى الهيئة المستخدمة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم 

   .3 حسب الحالة
  ــــــــــــــــــــــ

قات العمل سواء أكانت فردية أو يرى أن علا. 339ص .المفاوضة الجماعية في قانون العمل. سلامة عبد التواب عبد الحليم. د -1
جماعية تعتبر احدث محور من محاور الاتفاقيات الجماعية التي اهتمت بها و هذا راجع لسببين السبب الأول راجع إلى أهمية 

  .شروط العمل بالنسبة للعمال و السبب الثاني لسوء العلاقة بين أصحاب العمل و العمال 
2-

   .175ص السالفة الذكر . المجلة الجزائرية للعمل انظر 
في حالة غياب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من " السابق الذكر  90/04من قانون   02فقرة  04تنص المادة  -3

في . أيام من تاريخ الإخطار  08هذا القانون ، يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية 
. حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة

يوما على الأكثر من تاريخ ) 15(يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال 
   "الإخطار
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يوما على الأكثر للرد كتابيا عن أسباب رفض  15ء مهلة خمسة عشر و هنا يكون لهؤلا

يوما من  15موضوع التظلم سواء كان الرفض كليا أو جزئيا، على أن تحسب مهلة 

أن أسلوب التظلم  04/2على هذا الأساس ، يستفاد من نص المادة  .تاريخ الإخطار

مؤسسة المستخدمة المعنية ، وفقا المعتمد لاستيفاء إجراءات التسوية لا يخرج عن حدود ال

دون أن يكون متبوعا بتظلم ولائي يخص الجهة المشرفة على  .للتنظيم الهرمي لها 

و هذا بسبب إلغاء  .كان معمولا به من قبلالمؤسسة مثل الوزارة و الولاية و البلدية كما 

نظام الوصاية على المؤسسات و ما ترتب عن ذلك من استقلالية لهذه الأخيرة في ظل 

و تبعا لذلك كانت النتيجة هي اعتماد أسلوب تظلم رئاسي جديد . الإصلاحات الجديدة 

  .المؤسساتعلى مستوى المؤسسة دون التظلم ثانية أمام سلطة الوصاية المشرفة على هذه 

إليه بعض الأنظمة العربية حيث اعتمدت بدلا من أسلوب  تف ما ذهبهذا بخلا

التظلم المشار إليه أعلاه ، نظام التوفيق الإداري حيث يعرض النزاع في المرحلة الأولى 

على بعض الأجهزة الإدارية المشرفة على قطاع العمل مثل مديرات العمل الإقليمية أو 

مهما اختلف أسلوب التظلم ،  . 1ون الاجتماعية الوزارات المكلفة بقطاع العمل و الشؤ

الإشكال المطروح يكون حول مصير علاقات العمل بين طرفي النزاع بعد مباشرة 

  إجراءات التسوية ؟
  
  

  .العمل أثناء مرحلة التسوية الودية مصير علاقة :ثانيا
  

 .اـوديالطريق لحل خلافاتهم  ارـاختصيمكن أسلوب التظلم أطراف النزاع من قد 

أمام بساطة  ر،أو التفسيالاختلاف في الرأي وسوء التفاهم  إزالةو هذا في حالة تمكنهم من 

من يمثله برأيه، أو إذا  أوالأمر يكون خلاف ذلك إذا تمسك صاحب العمل . سبب النزاع

  ل ـمهما يكن من أمر و إلى أن يتم التوص .ملاعلق قبوله بالحل على شروط لا يقبلها الع

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
هذا و نشير إلى أن في . جوازيا حيث يمكن تجاوزه و اللجوء إلى القضاء مباشرة كان  هذا ما ذهب إليه المشرع السوري و إن -1

مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الذي أصبح يختلف عن أسلوب  169المواد الإدارية إجباري طبقا لما نصت عليه المادة 
مجلة منظمة العمل السابقة  13أنظر أحمية سليمان ص . استقلالية المؤسسات  دالمتبع في تسوية منازعات العمل الفردية بعالتظلم 

  .97الذكر ص 
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إجراءات  العمل بعد مباشرة مصير علاقةحول  االحلين يبقى التساؤل مطروح لأحد

المباشر و الهيئة  ل من الرئيســالتسوية الداخلية، من خلال أسلوب التظلم و إخطار ك

خاصة أمام تمتع صاحب العمل بسلطات . المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم نفسه 

و كذا تسبيب رفضه أو امتناعه عن  ،واسعة و تقديرية للرد أو عدم الرد على طلب العامل

هذا فضلا عن عدم وجود أي عقوبات أو إجراءات رادعة تجبر صاحب القرار في . ذلك 

هذا من جهة و من جهة ثانية ليس هناك . ة على الالتزام بالآجال المحددة قانونا المؤسس

ما يدل على احتفاظ العامل بكل حقوقه و امتيازاته المتعلقة بمنصب العمل، إذا تعرض 

هذا عن  . 1 لعقوبة أو تسريح أو توقيف إلى غاية الرد أو الفصل النهائي في طلب العامل

ة ـماذا لو أغفل طرفا النزاع هذه المرحل. ء مرحلة التسوية الوديةمصير علاقة العمل أُثنا

على اعتبار أن هذا الإجراء .و لجأ مباشرة إلى مكاتب المصالحة لإجراء محاولة الصلح

ق ـة للتوفيـشرطا جوهريا لقبول الدعوى أمام القضاء في حالة فشل مكاتب المصالح

  ؟ بينهما 

على عدم اعتبار استنفاد طرق الطعن الودية  2ا في هذا المجال أكدت المحكمة العلي

بذلك تكون قد أبقت على اجتهادها السابق، من حيث التأكيد  .لرفع الدعوىشرط إجباري 

على أن عدم القيام بالطعون الداخلية المسبقة لا يمس بسلامة إجراءات الدعوى القضائية، 

الطعن الداخلي قبل القيام  إلىباللجوء  بل يبقى من صلاحيات مفتشية العمل أمر العامل

العمل  بقيبذلك . و إن لم يفعل ذلك فهذا السهو لن يؤثر على الدعوى .المصالحة بإجراء

من قانون  03غاية صدور المادة  إلى 75/32بهذا الاجتهاد القضائي في ظل قانون 

90/04 .  

  

  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 25المرجع السابق ص . رشيد واضح . أنظر في هذا الصدد  -1
أنظـر . 16/05/2000المؤرخ في  198423الغرفة الاجتماعية تحت رقم . وهذا من خلال القرار الصادر عن المحكمة العليا -2
  536المرجع السابق ص . عبد السلام ذيب . أ
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   .المصالحةلعرض النزاع أمام مكاتب  الشروط الموضوعية :الثانيلمبحث ا

إلى جانب الشروط الشكلية الواجب توفرها لعرض النزاع الفردي أمام مكاتب 

 إلىبضرورة وجود نزاع فردي مهما كان السبب الذي أدى  الأمرالمصالحة سواء تعلق 

حل النزاع وديا بينهما على  إلى الأطرافبضرورة عدم توفق  الأمرنشوئه ، أو تعلق 

يشترط أيضا في هذا النزاع شروط أخرى موضوعية ، ترتبط  .مستوى الهيئة المستخدمة

عن  في تنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد العمل بغرض النظر التقصيربعدم الالتزام أو 

و هذا )  الأولالمطلب ( سواء تعلق الأمر بالمصادر القانونية  إليهستند تالمصدر الذي 

قانون المتعاقدين أو بمخالفة  الإرادة باربمخالفة التزامات مترتبة عن بنود العقد باعت

) المطلب الثاني ( أو بالمصادر المهنية .الأحكام التشريعية و التنظيمية  التزامات فرضتها

مع احترام تدرجها و ترتيبها من حيث . المتمثلة في النظام الداخلي و الاتفاقيات الجماعية

  . القوة القانونية عند اختلاف أو تعارض أحكامها

  

   .مخالفة بنود العقد و الأحكام التشريعية و التنظيمية: المطلب الأول

ميلاد علاقات عمل جديدة تتميز بالطابع  1990ترتب عن القوانين الصادرة سنة 

التعاقدي و النظام التفاوضي القائم على مبدأ حرية التعاقد، دون إغفال الإطار العام المحدد 

و هنا  .العامالمسائل الجوهرية التي تعتبر من النظام لكل و التنظيمات  بموجب التشريعات

الدولة من مجال تنظيم علاقات العمل في كل الجزئيات عن انسحاب  أماميثور التساؤل 

أن الإرادة المشتركة أصبحت هي القانون الذي يحكم مدى وجود نزاعات العمل طالما 

ر فالحديث عن وجود ـــمن أممهما يكن . تنظيم علاقات عملهمما يتعلق بالمتعاقدين في

نزاعات عمل بين طرفي علاقة العمل دائما وارد طالما تحققت الشروط الموضوعية 

ي ــــة نص تشريعـــأو مخالف )الفرع الأول( لنشوئه في خرق بند من بنود العقد

  ).الثاني الفرع(أو تنظيمي
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   .دــــمخالفة بنود العق :الأولالفرع 

شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين عموما عقد اليعتبر 

مع ذلك الأمر يختلف بالنسبة لعقد العمل . من القانون المدني 106طبقا لمقتضيات المادة 

، و من ثمة يستحيل متوالي التنفيذ نظرا لما يتمتع به من خصائص من حيث اعتباره عقد

حيث يتم اللجوء إلى بعض . امتداد مدة عقد العمل أمام ،بقاء شروط عقد العمل على حالها

و هنا يثور التساؤل حول مدى  .1 التعديلات التي يتطلبها تنظيم المؤسسة و حسن سيرها

فسح المجال لنشوء النزاعات بين طرفي  و بالتالي العمل،الانفراد بتعديل عقد  إمكانية

مبدئيا نقول  .خاصة في حالة ما إذا مس التعديل بنود أساسية في عقد العمل. علاقة العمل

  . يتعين على طرفي العقد احترام بنوده انطلاقا من فكرة المواطنة داخل المؤسسةانه 

 

   .لـمـمضمون عقد الع: أولا

العمل الإطار الذي تحدد ضمنه كافة الشروط و الأحكام المتعلقة بالعلاقات  يعتبر عقد

على أن يتم ذلك في إطار مشروع، . المهنية و المالية و التنظيمية بين العامل و المستخدم

و هذا باحترام القوانين و التنظيمات المفروضة في مجال علاقات العمل، و مراعاة البنود 

  .2الخاصة بعقد العمل

ترك للأطراف حرية الاتفاق على صيغة و شكل العقد حسب  إذا كان المشرعف

  . 90/11من قانون  3 09مضمون المادة 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ 

1- Marion Del Sol. Op.cit.p55.    
2- Bernard Teyssié , Relations individuelles du travail.2eme édition .Imprimerie du sud .Toulouse 1992 
p113. 

  "يتم عقد العمل حسب الأشكال التي يتفق عليها الأطراف المتعاقدة " و التي تنص على انه  -3
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  اـالمصالحة وشروط عرض النزاعات أمامهتنظيم و اختصاص مكاتب ـــــــــ ـــــــــــــالأول الباب 
 
  

     

77 
 

إلا انه تدخل لفرض بعض الشروط و الأحكام بإمكانية تعديل أحكامها متى استدعت 

هذا قصد ضمان استقرار الشغل  و.  الضرورة ذلك وفقا لما يتماشى و مصالح الأطراف

  . 1و المساواة في الحقوق و الالتزامات و حماية العمال من تعسف أصحاب العمل

ام و البنود الأساسية و التكميلية ــهذا لن يتحقق إلا إذا تضمن عقد العمل الأحك

من بين مسائل النظام العام  وإن كانت الأولى تعتبر. المحددة لحقوق والتزامات كل طرف

بيان فيما يتعلق بلا سيما  .بمفهوم قانون العمل الحديث التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

و الصلاحيات  في السلم الوظيفية العامل و رتب، منصب العمل،  هوية الأطراف المتعاقدة

مثل التعويضات  د الأجر وتوابعه،ـــنوع العمل، تحدي،  المترتبة عنه والالتزامات

هذا . و نهاية عقد العمل  انــبداية سري قدمية ، المدة القانونية للعمل ،والحوافز و الأ

إلى جانب البنود التكميلية و التي ترجع لإرادة الأطراف لاختلافها  و تعددها من قطاع 

إلى أخر، و من مؤسسة لأخرى كفترة تجربة العامل أو تلك الخاصة بتغييرات العمل  

   . الإخطار المسبق لإنهاء علاقة العمل  كيفيات التناوب ، أو تحديد مهلة

من هذه المعطيات وفقا لما يتضمنه عقد العمل من بنود أساسية يتعين على  انطلاقا

ن العامل من تنفيذ يمكتو  .عليهالمستخدم ضرورة التنفيذ السليم للعقد وفقا لما تم الاتفاق 

كما يتعين  .العمل و تحسين ظروفه من خلال توفير وسائل و أدوات إليهالعمل الموكل 

على العامل من جهته، أن ينفذ العمل المتفق عليه وفقا للتعليمات و التوجيهات الصادرة 

الاقتصادية للمؤسسة و كذا سلطة  الإدارةلسلطاته في  تهممارس إطارعن المستخدم في 

نزاعات نتج عنه يبناءا على ذلك ، فإن كل إخلال بالالتزامات التعاقدية  .العمال إدارة

بند أو شرط لطبيعة لتتعلق ببنود العقد، تتخذ مظهر خلاف أو نزاع بسبب عدم مطابقته 

  ـــة ، العمل المنجز أو المتفق عليه أو بسبب تغير الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعي

  
ــــــــــــــــــــ 

  

حالة الاتفاق : إلى إمكانية تعديل عقد العمل في حالتين  90/11من قانون  63و 62أشار المشرع الجزائري من خلال المادتين  -1
المشترك بين الطرفين و في حالة نص القانون و الاتفاقيات الجماعية على قواعد أكثر نفعا للعامل من تلك التي نص عليها عقد 

مؤسسات وسع من مجالات التعديل حيث كثيرا ما ينفرد المستخدم بتعديل عقد العمل استنادا إلى سلطته العمل غير أن واقع تسيير ال
في الإدارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، كأن يتم التعديل جوهري لشروط العمل بسبب الخطأ الذي ارتكبه الأجير أو اثر تعرضه 

ة تتطلب ضرورة إعادة تنظيم المؤسسة بسبب الصعوبات التكنولوجية و و قد ينتج التعديل عن أسباب اقتصادي. لمرض أو حادث 
 1997ماي  14في هذا الصدد ذهبت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في قراراها الصادر بتاريخ . ضرورة المنافسة 

المرجع السابق . انظر بليسي" المؤسسةإن المستخدم يمكنه أن يتخذ إجراءات حقيقية و جدية لتعديل العقد مراعاة لمصلحة : " إلى 
      .Dominique Jullian et Catherine Girodroux. Op.cit.p336§818. أنظر                      . 367فقرة  410ص 
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، حيث يكون هذا بسبب مطالبة أحد الطرفين إجراء تعديل بما يمس الطرف الأخرأو 

اتفاقيات جماعية  إبرامتم  أنسبق و  إذا .مصلحة الطرف المقترح للتعديل خاصةلالتعديل 

   .للعمالتتضمن بنود أنفع بالنسبة 

نتساءل هنا ونحن بصدد الحديث عن نزاعات العمل المترتبة بمناسبة خرق بنود 

لكل علاقة عمل نتيجة حتمية كانت هذه النزاعات  إذاما  .حولهاالعقد التي سبق الاتفاق 

، التقليل منها مسألة واردة الأقل على أوإمكانية تفاديها  إنبين العمال و مستخدمهم أم  تنشأ

خاصة أمام تكريس المواثيق الدولية لفكرة مفادها أن العامل مواطن خارج المؤسســة ،  

  .و أن اندماجه بداخلها لا يجرده من صفة الحرية 

  .المؤسسة وسيلة للوقاية من نزاعات العمل داخلفكرة المواطنة : ثانيا

حيث يسعى  ،علاقة العمل تربط بين طرفين يتمسكان بمصالح متعارضة أنحقيقة 

 استهدافالمستخدم جاهدا لتحقيق أكبر إنتاج ممكن بأقل التكاليف الممكنة في إطار فكرة 

كسب معيشته عن طريق العمل الذي يؤديه مقابل أجر  إلىفي حين يسعى العامل . الربح

 الأمر .ته كإنسان في ظل ظروف ملائمة للعملعادل يكفل له و لآسرته عيشة لائقة بكرام

على  أوتفاديها إلا انه مع ذلك يمكن . بينهم أمر حتمي نشوء نزاعات إمكانيةالذي يجعل 

و هذا من خلال مراعاة الارتباط ما بين السلطات التي يتمتع  .الأقل التخفيف من حدتها

ار فكرة المواطنة داخل و هذا في إط. بها المستخدم و الحريات المعترف بها الأجير

ن يضع قوة عمله في خدمة المستخدم أب او ملزم افالأجير و إن كان متبوع، 1 المؤسسة

إلا أن هذا لا يخول للمستخدم سلطة توجيهه و إعطائه أوامر تمس  ،لهدف و لوقت محدد

 بحياته الشخصية و ممارسة حرياته العامة داخل المؤسسة بمخالفة النصوص الدستوريـة

هذا ما كرسته النصوص  .التشريعية و كل ما تضمنته العقود و الاتفاقيات الجماعيةو 

لا احد يمكنه أن يمس أو ينال من الحقوق الشخصية و الحريات " القانونية بنصها على انه 

  و لا يتصل م ــالمتمة العمل ـندما لا يبرر ذلك بطبيعع، قيدهايالفردية و الجماعية أو 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
1  -Jean Pélissier. Alain Supiot .Antoine Jeammaud op.cit p20-854-861. 
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،  هذا في حين لم يتضمن قانون العمل الجزائري أي نص في هذا المجال .بالهدف المرجو

 1998جويلية  29نجد قانون العمل الفرنسي قد كرس العديد من النصوص خاصة قانون 

رغبة في الضمان الفعلي لكل الحقوق الأساسية في  والتهميش المرتبط بمحاربة الاقتصاد

ة و العدالة و التعلم والتكوين والثقافة و حماية ــمجالات العمل والسكن و حماية الصح

والتي تعد جوهر الحقوق  .الأمومة و الطفولة تدعيما للحرية و المساواة و الكرامة للأجير

و هي لا تنفصل عن  كعامل،ه الاجتماعية يضاف إلى ذلك حقوق .الأساسية له كإنسان 

، الحق في التفاوض الجماعي و النقابية حقوقه كانسان كالحق في الإضراب والحرية

الاشتراك في التفاوض الجماعي، و الاشتراك في تحديد شروط العمل وتسير المؤسسة 

ما تهدف ك . 1ه الشخصية والاجتماعية حقوق متكاملة لتكون بذلك حقوق. وتمثيل الأجراء

 الديمقراطية الاقتصادية ذلك من خلال تقرير فكرة المواطنة داخل المؤسسة إلى تكريس

و الذي يهدف إلى التقليص من العمل المؤقت و  1982سنة الصادر في  الفرنسيأورو 

مواطنون داخل  "من خلال الإنقاص من مدة العمل معتبرا بذلك العمال ظيف تشجيع التو

ساعة في  39 إلىمدة العمل فيض تجسدت هذه البرامج من خلال تخو قد . "المؤسسة 

اللجوء  ةـإمكانيمن  الإنقاصو الأجرالخامس للعطل مدفوعة  الأسبوع إضافةو  الأسبوع

المقاولة الفرعية و مؤسسات  ( دة المدة أو اللجوء للوساطةدالعقود محللتوظيف من خلال 

ة ــــمين حماية للحريات داخل المؤسسو هذا بتكريس تجمع المستخد). العمل المؤقت

ة ـــو إنشاء لجان النظاف ة،ـالتمثيليو مضاعفة المؤسسات التعبير  و تكريس الحق في

   .الخطرو الأمن و إعطاء الأجير حق الانسحاب في حالة 

 31ذا فضلا عن حماية العمال من كل أنواع الضغط المعنوي في العمل من خلال قانون ه

بما فيها التحرش الجنسي ليكون من خلال هذه القوانين قد ربط ما بين  1990ديسمبر

الأمر الذي يمكن من المحافظة على العلاقات الودية . سلطات المستخدم و حريات العمال

   .في العمل و تفادي النزاعات

  
  

  ــــــــــــــــــــ
مـــارس  23و المصادق عليها في  1997أكتوبر  02و المكرسة بداية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اتفاقية أمستردام  -1

من  05من جهته المشرع الجزائري كرس بعض هذه الحقوق بموجب المادة . و التي تضمنت الحقوق الاجتماعية للعمال  1999
    .90/11قانون 
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   .ةــمخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمي: الفرع الثاني

 
تعتبر المواثيق الدولية بان الدولة هي المسؤولة عن ضمان الحق في العمل و تلزمها 

برامج و سياسات و وسائل " لمناسبة لتأمين هذا الحق و التي تشمل بإتحاد الخطوات ا

مطرد للإرشاد والتدريب الفني والمهني من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي و ثقافي 

 إلى . " 1و منتجة في كل شروط تؤمن للفرد حرياته الأساسية و الاقتصادية و عمالة كاملة 

سواء تعلق الأمر  أخرى،جانب كل ما يترتب عن التمتع بالحق في العمل من حقوق 

 ألاالكافي الذي يجب  الأجردفع ب أو مرضية،بالعمل في شروط و ظروف عمل عادلة و 

مع ته ن مساوايمأو ت .لأسرتهلتأمين معيشة كريمة له و  المضمون الأدنىيقل عن الحد 

تحديد  و. صحته و سلامتهبتكفل الفي حال تساويه معهم في العمل و الأجربقية العمال في 

   .مأجورة ال الإجازاتمنحه و العمل  ساعات

في بداية هذا ما تبنته الدولة الجزائرية في نصوصها القانونية و التنظيمية الصادرة 

ة ـــفهي و إن تراجعت في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجديدة و استقلالي .التسعينات

إلا ، العمل المؤسسات عن دورها في التكفل بمختلف جوانب التنظيمية الخاصة بعلاقات

  2 لــأن هذا لا يمنعها من التدخل من أجل وضع مكانيزمات جديدة لتنظيم علاقات العم

و هذا من خلال احتفاظها بحق تنظيم و تأطير المسائل الأساسية و الجوهرية ، معتمدة في 

ذلك على فرض قواعد آمرة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، من خلال 

  .العمل المبرم بين العامل و مستخدمه عقد 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .منه  06العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المادة  -1
حيث أدت عملية الخوصصة التي اعتمدتها السياسة الجديدة في ظل استقلالية المؤسسات قصد إجراء إصلاحات اقتصادية إلى  -2

بتاريخ  573جريدة الأحرار عدد . مؤسسة جهوية  700، بعد حل   EPLمؤسسة جهوية  384، و  EPEمؤسسة عمومية  516غلق 
  . 2000فبراير  17تاريخ ب 2235عدد  Libertéو جريدة  2000جانفي  15

المؤرخ في  01/04من الأمر رقم  17تنص المادة و في إطار تشجیع الدولة على المحافظة على مناصب العمل في ظل الخوصصة  -
يمكن أن تستفيد عمليات " المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها على انه  2001أوت  20

مزايا خاصة ، و ذلك عندما يلتزم المشتري أو المشتريون بإصلاح المؤسسة و تحديثها أو الحفاظ على جميع مناصب الخوصصة من 
  .الشغل فيها أو جزء منها ، و الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط 

من رأسمال  % 10من نفس الأمر على أحكام خاصة لصالح الأجراء يستفيدون بموجبها على  29و  28و تنص المادتان  -
  .على الأكثر من سعر التنازل  % 15المؤسسة المعنية بالخوصصة ، كما يستفيدون من تخفيض قدره 
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وإن كان بإمكانهما تنظيم علاقة العمل التي تربط بينهما بناءا على العمل التفاوضي  

 دأـالمشترك بينهما في كل الجوانب و المسائل بكل حرية و استقلالية، اعتمادا على مب

ل بند في ـث يعتبر باطلا وعديم الأثر كحي. 1حرية التعاقد بما يتماشى و القوانين الجديدة 

أو كل بند يترتب عنه انتقاص من . د العمل مخالف للأحكام التشريعية و التنظيميةـعق

إلا تعرض موقعي هذه  و. 2 و الاتفاقيات الجماعية عحقوق منحت للعمال بموجب التشري

المرتكبة، مما يثير نزاع العقود إلى عقوبات تختلف باختلاف درجة الخرق أو المخالفة 

الأمر الذي يدفع بالطرف المضرور و الذي غالبا ما يكون  .بين العامل و المستخدم بشأنها

بين العامل إلى السعي جاهدا من أجل إلغاء البند الباطل بسبب النزاع القائم بينه و 

  .مستخدمه

  

   .مخالفة النظام الداخلي و الاتفاقيات الجماعية: المطلب الثاني

و تلك ضرورة تقتضيها سلطة  الداخلي،النظام  إعداد المستخدم بصلاحية ينفرد

أن هذا لا يقصي مشاركة العمال  إلا .العمال إدارةالاقتصادية للمؤسسة و سلطة  الإدارة

و التكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ و سريان في تحديد القواعد الضابطة لعلاقاتهم 

والتفاوض بين الطرفين كأسلوب،  الاتفاقيات الجماعية كأداة، وهذا باعتماد. علاقات العمل

ل، ــالعامل لصاحب العمرغبة في إعادة التوازن لعلاقة العامل القائمة أساسا على تبعية 

ا ـالأمر الذي يدفع كل منهما إلى السعي من أجل تحقيقه. و التضارب في المصالح بينهما

  . خرالآو لو على حساب الطرف 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
لى اقتصاد السوق فرض إن التحول الذي عرفته الجزائر من النظام التوجيهي في ظل التجربة الاشتراكية إلى نظام جديد يقوم ع -1

استقلالية المؤسسات و عرف بذلك عالم الشغل تحولا في مجال تنظيم علاقات العمل لتنتقل من الطابع التنظيمي إلى الطابع 
في . التعاقدي و النظام التفاوضي ، من خلال انسحاب الدولة و انتقالها من طرف منظم لعلاقات العمل إلى طرف مراقب لها 

سلطات طرفي علاقة العمل لتنظيم مختلف جوانبها على أن يتم ذلك في إطار مشروع و هذا باحترام النصوص المقابل اتسعت 
  . التشريعية و التنظيمية مجال تدخل الدولة و الاتفاقيات الجماعية

 08القانونية للعمل طبقا للمادة و يقصد بالأحكام التي لا يجوز مخالفتها بإدراج بند مخالفة في عقد العمل كل ما يتعلق بالمدة  -2
المتضمن الدفاتر و السجلات التي  96/38من المرسوم التنفيذي رقم  22و المادة .  1997جانفي  11المؤرخ  97/03من الأمر

 من قانون 41و  40و المواد . الخاص بالعمال في المنازل 97/474من المرسوم التنفيذي رقم  14يلتزم بها المستخدمون و المادة 
  .المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية 90/04

2
  .51ص المرجع السابق الذكر  .محي الدين الجرف . أ -
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من خلال ما يتمتع به )  الفرع الأول ( و هذا بتجاوز المستخدم لمضمون النظام الداخلي 

إلى جانب خرق كل ما تم التفاوض بشأنه من خلال الاتفاقيات . من سلطات كمتبوع

  ).الفرع الثاني (  1الجماعية 

   .يــمخالفة النظام الداخل: الفرع الأول

يعتمد المستخدم لممارسة سلطته التنظيمية إلى جانب النظام الداخلي صلاحية إصدار 

 درــــعن مصل أمام هذه السلطة المزدوجة في التنظيم نتساء. التعليمات والتوجيهات

 ما إذا كانت ترجع بالدرجة الأولى إلىالنزاعات الناشئة بين طرفي علاقة علاقة العمل 

هذه  أنعلمنا  إذاخاصة . التعليمات و التوجيهات إصدار إلىأم  الداخلي،مخالفة النظام 

الذي يتيح الفرصة أمام المستخدم  الأمر. قانوني ينظمها إجراء لأيلا تخضع  الأخيرة

    . لتجاوز سلطاته اتجاه العمال

   .يـــالداخلمضمون النظام  :أولا

ات ـــو التعليم الأوامر إصدار ،أداتينيعتمد المستخدم لممارسة سلطته التنظيمية 

ة ــوضع قواعد دائم إلىجانب النظام الداخلي كوثيقة متكاملة تهدف  إلى ،و التوجيهات

اتهم والعقوبات رف بطريقة دقيقة على التزامعالت خلالها يمكن للعامل من .مستقرةو 

ليجدون بذلك أنفسهم محميون من تحكم المستخدم الذي يتعين عليه أن . 2 المقررة لهم

واه ـرض المراقبة على محتفل 3ذلك بإعداده كتابة . يحترم النظام الذي وضعه هو بذاته 

  :و الذي يجب أن يتضمن ما يلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .51المرجع السابق الذكر ص . محي الدين الجرف . أ -1
  .15و  14المرجع السابق الذكر ص . سعيد طربيت . أنظر في هذا الصدد أ -2
إلى جانب شرط الكتابة، يشترط المشرع ضرورة توافر شروط إجرائية لينتج النظام الداخلي أثاره، و هذا بعرضه على لجنة  -3

تم تحول إلى مفتشية العمل لإجراء )  90/11قانون من  75طبقا للمادة ( و هذا قصد إبداء الرأي فيه . المشاركة أو ممثلي العمال
ثم يتم إيداعه من ) . 90/11من قانون  88طبقا للمادة ( رقابة مشروعية عليه و فحص مدى التزامه بالأحكام القانونية و التنظيمية 

  .اجل المصادقة عليه 
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الصحية و الأمـن  المحاور الإلزامية الإجبارية المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل و الوقاية -

، 1و الانضباط في العمل و طبيعة و نوعية الأخطاء المهنية و درجات العقوبة المقررة لها

  .90/11من قانون  77طبقا لما نصت عليه المادة 

إذ تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي . احترام الحقوق و الحريات الأساسية للعامل -

منها كما تنص عليها الاتفاقيات الجماعية المعمول بها، التي تلغي حقوق العمال أو تحد 

  .90/11من قانون  98لاغية و عديمة المفعول طبقا لنص المادة 

ألا يتضمن الشروط المخالفة للقانون و النشاطات و الاتفاقيات الجماعية المطبقة باستثناء  -

  .للعاملتضمنه النظام الداخلي أصلح يكان ما  إذاما 

ضع التنظيمات التي تمنع التمييز بين الأجراء في عملهم القائم على أساس كما يمنع و -

فكل العمال لهم الحق بأن يتمتعوا . الجنس و الرأي و الوضع العائلي و الإعاقة الجسدية

ف ـبنفس التنظيم في العمل طالما يتمتعوا بنفس الخاصية المهنية و هذا فيما يخص التوظي

  .2و كل الحقوق الثابتة لهم 

  .مجال واسع لنشوء النزاع بينه و بين العامل، تمتع المستخدم بسلطة التنظيم: ثانيا

أمام ما يتمتع به المستخدم من سلطات في التنظيم و صلاحيات إعداد النظام الداخلي 

 :و هذا لسببين .واردا يظل أمر نشوء النزاعات ما بين الطرفين

يرجع لتمتع المستخدم في إطار ممارسته لسلطة التنظيم بصلاحيات إصدار  :الأولالسبب 

و التي لا تخضع لأي إجراء شكلي كاستشارة ممثلي . التعليمات و التوجيهات الداخلية

 ما رقابة أثناء ممارسته هذه الصلاحيات و بالتالي ةكما أن المستخدم لا يخضع لأي .العمال

في شكل الرقابة يمكن أن يتخذه و يصدره خشية  داخليلا يستطيع إدراجه في النظام ال

و الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهاء عقد  ،تعليمات و توجيهات كالقواعد المرتبطة بالتجربة

  . و الإحالة على التقاعد، والنقل غير التأديبي، و تحديد معايير إجراءات التسريح .  العمل

  
  ـــــــــــــــــ

الذي يلزم المستخدم بضرورة  1991لسنة  04ج ر رقم  1991جانفي  19الصادر بتاريخ  91/05للقانون رقم و هذا طبقا  -1
اتخاذ كافة التدابير العامة للأمن في أماكن العمل كالوقاية من أخطار الحريق و إعلام العمال بالتعليمات التي ترد على شروط 

.                                    اية الفردية و الجماعية و الوقاية في منع التدخين في أماكن العملاستعمال وسائل العمل و وسائل العمل و وسائل الحم
- V. Lamy social.Op.Cit p885 §7510.                                                                                                                         

 2- Jean Rivero .Jean Savatier .Op. cit p173 et Pélissier Op. cit p881.          
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ه ــالأمر الذي يهدد استقرار العامل، مما يدفعه لمواجهة الوضع و هذا ما يثير النزاع بين

 .و بين مستخدمه

الإخلال يتمثل في إمكانية عدم احترام العامل للنظام الداخلي و هذا من خلال : السبب الثاني

  خاصة في حالة التعسف في  .داخل المؤسسة و الإخلال بالالتزامات المهنةبالقواعد التأديبية 

  هذا فضلا عن احتمال الإهمال و اللامبالاة مـــن . استعمال السلطة من جانب المستخدم

 نـــالأمخاصة في مجال الوقاية الصحية و ،جانب المستخدم لما يتضمنه النظام الداخلي

 .الانضباطو 

  

  .ةـة الاتفاقيات الجماعيـمخالف :الثانيالفرع 

ف الجوانب ـل بمختلـة المؤسسات و تراجع الدولة عن التكفـترتب على استقلالي

صدور ، احتفاظها بحق تنظيم المسائل الجوهرية الخاصة بعلاقات العمل، وتنظيمية ال

عتمد تنظيم علاقات العمل على أساس مبدأ و التي ت. 1990نصوص قانونية جديدة سنة 

جديد لعلاقات العمل بدلا من  كإطار تنظيميالتعاقد و اعتماد الاتفاقيات الجماعية للعمل 

ن العمال ـــبي تحقق مستوى مقبولا من التكافؤباعتبارها أداة فعالة  التنظيمية،النصوص 

لشركاء الاجتماعيين في تحديد و المؤسسات المستخدمة في إطار التفاوض بينهما و إشراك ا

 .العمل القواعد الضابطة لعلاقاتهم و التكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ وسريان علاقات

يتعلق بمجموع شروط التشغيل و العمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية طبقا و هذا فيما 

أو معالجة عنصر أو عدة عناصر من مجموع  .1 90/11من قانون  114لأحكام المادة 

و هذا في إطار اتفاقي  .مهنيةشروط التشغيل و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية و 

 90/11من قانون  120هذا و قد وضحت المادة  .جماعي يشكل ملحقا للاتفاقية الجماعية 

  مع ترك الحرية للأطراف في  ،العناصر التي يمكن معالجتها من خلال الاتفاقيات الجماعية

  

  

ــــــــــــــــــــــــــ
  

باستثناء المسائل الجوهرية التي يتم تحديدها بفرض  1996يوليو  09المؤرخ في  96/21و المعدلة و المتممة بالأمر رقم  -1
ي ــال تطبيقها المهني و الإقليمكما حددت هذه المادة أطراف الاتفاقيات الجماعية، إلى جانب مج. قواعد أمرة وفقا لما سبق ذكره

  .177و مدة سريانها المادة )  115المادة ( 
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كل ما يتعلق بالتصنيف المهني للعمال، و ضبط مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل، و 

. الذي يحدد المدة القانونية للعمل 97/03على أن يتم ذلك وفقا لما حدده الأمر . توزيعها

زيادة على التعويضات .  1 الدنيا للعمال حول الأجور الأساسية بالإضافة إلى الاتفاق

ة ــة و ظروف العمل بما فيها تعويض المنطقـــت الإضافياالساعبالأقدمية والمرتبطة 

  .  كيفيتهاو المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل و 

و تحديد فترة  خاصة بتحديد النفقات المصرفيةكما يمكن للطرفين أن يدرجا أحكاما 

التجريب لكل عامل جديد و الإشعار المسبق في حالة التسريح ، أو الإحالة على التقاعد 

. المسبق و مدة العمل الفعلي التي تتضمن فترات التوقف عن النشاط و التغيبات الخاصة 

و الجماعية في  2إلى جانب بيان إجراءات المصالحة من اجل اتقاء النزاعات الفردية 

بات الخاصة ، و الحد الأدنى من الخدمة في حالة االمسائل المتعلقة بالغيو كذا .  العمل

  . 3 الإضراب و مدة الاتفاقية ، تمديدها و مراجعتها أو نقضها

إن الإخلال ببند من بنود الاتفاقيات الجماعية ، يثير نزاعا متعلقا بحقوق منبثقة عن 

تخدم في موقف مواجهة مع العامل ضع المسالأمر الذي يترتب عنه و. نص اتفاقي 

  .4 الـــا أكثر نفعا للعمـي تمت مخالفتهـة إذا كانت هذه البنود التـخاص، المتضرر

   

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــ
  

و الذي يحدد الأجر الأدنى الوطني المضمون  1997ماي  10المؤرخ في  97/152و التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم  -1
ن ــالمتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفي 2000ديسمبر  06المؤرخ في  2000/393بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل 

  .و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدارات العمومية 
إلا أن الأمر . العمل الفردي تنظيم الاتفاقيات الجماعية لإجراءات تسوية نزاع  إمكانية إلىلم تشر  120هذا و إن كانت المادة  -2

  .90/04من قانون  03تداركته المادة 
  . 146علاقات العمل المرجع السابق ص . أنظر في هذا الصدد أ رشيد واضح  -3
  .الذكر السابق 90/11من قانون  118طبقا لما نصت عليه المادة  -4
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كل خلاف في العمل  "النزاع الفردي على أنه  90/04من قانون  02عرفت المادة 

لم يتم حله  قائم بين عامل أجير و مستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين ما

  ". في إطار عمليات تسوية داخل الهيئة المستخدمة

إذا فشلا  إلا عمل،بذلك لا يأخذ الخلاف القائم بين العامل الأجير و مستخدمه صفة نزاع 

 الأطرافو لا يهم هنا سبب فشل  .المستخدمةفي تسويته وديا بينهما على مستوى الهيئة 

 رجع الأمر افسواء العمل،حل يمكنهما من مواصلة علاقة  إلىفي التوفيق و الوصول 

التي أدت إلى نشوء الخلاف ، أو سباب عدم الاعتراف بالألأو  ،لتشبث كل منهما بموقفه

المهم أن الوضع أصبح  .حجج كل طرف إلىلعدم فتح مجال الحوار أصلا للاستماع 

ذلك هو دور مكاتب المصالحة كهيئة  .بينهماتدخل طرف ثالث يسعى لتوفيق  إلىيحتاج 

 المتعلق بتسوية 90/04مستقلة عهدت لها هذه المهام في المصالحة بموجب قانون 

 رقم  الأمرص مفتشية العمل بموجب كانت من اختصا أنالعمل الفردية، بعد نزاعات 

   .المتعلق باختصاصات مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية  75/33

النزاع ، لا بد من  تقوم مكاتب المصالحة بمهامها في الصلح بين طرفي أنفي سبيل 

ق بالإعداد لجلسات إتباع الإجراءات المحددة بموجب نص القانون في كل ما يتعل

وصولا إلى مرحلة مباشرة الصلاحيات و هنا نتساءل عما  .وانعقادها وسيرها المصالحة

خاصة فيما ، )الفصل الأول ( كل هذه الإجراءات إذا كان المشرع الجزائري قد غطى 

طالما أن أثار محاولة المصالحة ،  يتعلق بدور أعضاء مكاتب المصالحة في هذا المجال

ا ــأكانت إيجابية أم سلبية مرهونة بمدى استعداد طرفي النزاع للتنازل عن مطالبهسواء 

  .النزاعو التراجع عن التصرفات و القرارات مصدر 
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لكن الأمر يتوقف أيضا على دور مكاتب المصالحة في السعي و القيام بهذه المهام  

اعتبارها مجرد هيئات مستقلة النظام القانوني لهذه الأخيرة و  أمامخاصة . على أكمل وجه

لا ترقى لان تكون جزءا من المنظومة القضائية و أمام النظام القانوني لأعضاء مكاتب 

في محاولتها في  فقتتو لكي الكفاءة، و حتى المصالحة الذي يفتقر للحماية و الضمانات

   .الصلح بين الطرفين

محاضر الصلح و من ثمة تلك هي العوامل التي تدفع مكاتب المصالحة إما لتحرير 

لمباشرة  و إما تحرير محاضر عدم الصلح لتكون بداية، وضع حد للنزاع بين الطرفين

   ) .الفصل الثاني ( إجراءات أخرى أمام القضاء 
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ترتب على انسحاب الدولة من مجال تنظيم علاقات العمل، ميلاد علاقات عمل  لقد

د من ـــجديدة قوامها العمل التفاوضي المشترك بين العمال و أصحاب العمل في العدي

بما فيها إمكانية الاتفاق على طرق  90/11من قانون  120هذا ما أكدته المادة . المجالات

على مستوى المؤسسة  اهم أثناء تنفيذ علاقات العمل، سواءتسوية الخلافات التي تثور بين

ق و الصلح بين ـللتوفي ياالمستخدمة، أو عندما يستدعي الأمر تدخل مكاتب المصالحة سع

ثابت من خلال اعتماد مبدأ التمثيل المزدوج لكل من العمال و  و هذا. الطرفين

المستخدمين، بعد أن كان يقوم بهذه المهام مفتش العمل بموجب القانون الأساسي العام 

المتعلق بتسوية  90/04ليقتصر دوره في ظل القانون الجديد رقم . 78/12للعامل رقم 

المصالحة حيث يقوم بإخطار مكاتب  منازعات العمل الفردية فقط على الإعداد لجلسة

ثم يتولى استدعائهم للحضور إلى . المصالحة بعد أن يتم إخطاره من أحد طرفي النزاع

في حين تتولى مكاتب  ).المبحث الأول ( جلسة المصالحة في التاريخ المحدد لانعقادها 

 .من صلاحياتالمصالحة بتركيبتها المزدوجة تسيير جلسة المصالحة من خلال ما تتمتع به 

و التي نتساءل عما إذا كان المشرع الجزائري قد وفق في منح أعضائها الصلاحيات 

أم أن الأمر  .المهاموعما إذا كان هؤلاء يتمتعون بالشروط اللازمة للقيام بهذه . الكافية 

هذا ما . مجرد إجراء شكلي تفرضه إجبارية المصالحة كشرط جوهري لقبول الدعوى شكلا

  ). المبحث الثاني ( جابة عنه من خلال سنحاول الإ
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  .ةـــمراحل إجراءات المصالح:  الأوللمبحث ا

،  لمكاتب المصالحةلح مهام الص 90/04أوكل المشرع الجزائري بموجب قانون    

سبيل أن تقوم هذه المكاتب بدورها في  في. بعد أن كان ذلك من اختصاص مفتشية العمل

فقبل انعقاد . محاولة إجراء المصالحة بين طرفي النزاع يتطلب الأمر المرور بمرحلتين

يتم الإعداد لها وهذا من خلال ) المطلب الثاني ( جلسة المصالحة و حضور الأطراف 

لجلسات  قيام أطراف النزاع بإخطار مفتشية العمل، على أن يتم استدعائهم لاحقا

  ) .المطلب الأول ( ة ـالمصالح

     .حـمرحلة الإعـداد لجلسة الصل :الأولالمطلب 

في حالة عدم نجاعة  الأجيرمنه ، للعامل  05طبقا للمادة  90/04أجاز القانون 

من القانون  04و  03تين الماد لأحكامالتسوية الودية للنزاع داخل الهيئة المستخدمة طبقا 

حيث يقوم بداية  .، أن يقوم بإخراج النزاع خارج الهيئة المستخدمة أعلاه إليهالمشار 

لحضور  استدعائهعلى أن يتم  .) الأولالفرع ( بإخطار مفتش العمل المختص بتقديم طلبه

  .حـالصلجلسة  انعقادسابقة على  أوليةكمرحلة  )الفرع الثاني(جلسة المصالحة 

  

  .الطلبـات استقبالو  الإخطارمرحلة  :الأولالفرع 

تسوية النزاع القائم بينه و بين خصمه الذي  إلىيقوم المدعي و سعيا منه للوصول 

يتم ذلك عن على أن  .المهاممكتب المصالحة للقيام بهذه  إلىيربطه به عقد العمل باللجوء 

يتم بصورة  ،مادتانالذي خص له المشرع الجزائري فقط  الإخطارهذا .  الإخطارطريق 

بداية  بالأمرحيث يقوم المعني ، بمرحلتينمرورا  العمل،غير مباشرة عن طريق مفتش 

. له بالحضور الشخصي أوبإخطار مفتش العمل المختص إقليميا بواسطة عريضة مكتوبة 

   .المدعيعلى أن يقوم هذا الأخير بإعداد محضر بتصريحات 
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على أن  .1 مكتب المصالحة خطار إلىالإبعد ذلك يقوم مفتش العمل بدوره بتقديم 

   .من نفس القانون 27المادة  إليههذا ما أشارت ،من تبليغه أياميتم ذلك خلال ثلاثة 

م أحكامه في عدة مواد ينظبتكان أكثر وضوحا  الفرنسي،بالنسبة للإخطار في قانون العمل 

الشخصي الإرادي يتم إخطار المجلس العمالي إما بموجب تقديم طلب أو بالحضور  حيث

. R 516المقابلة للمادة  1452R- 1المادة للأطراف أمام مكتب المصالحة طبقا لأحكام

و الذي يجب أن يتضمن للمجلس العمالي أن يتم تقديم الطلب أمام كاتب الضبط على 

جانب موضوع الطلب الذي يجب أن يحدد كل  إلى .العنوان المهنة، النزاع،أطراف  سماءأ

 2والتي من خلالها يستطيع المدعى عليه معرفة طبيعة الادعاء وسببه الأساسيةالطلبات 

أن الطلبات الناتجة عن عقد  إلى R 516-1المقابلة للمادة  R 1452-6هذا و تشير المادة 

في حين تؤكد الفقرة  .3ا واحدا للدعوى شكل موضوعت ،عمل واحد يربط طرفي النزاع

أن الطلبات الجديدة التي تقدم بعد إخطار مكتب المصالحة الثانية من نفس نص المادة على 

  .لا تنتمي إلى نفس موضوع الدعوى، و لو كان مصدرها نفس عقد العمل

أنه يمكن قبول  R 516-2تقابلها المادة  R 1452-7في هذا المجال تضيف المادة 

إلا أنها . الطلبات الجديدة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى حتى على مستوى الاستئناف

لا يمكن أن تحظى بالاستفادة من مرحلة المصالحة، في حالة تقديمها بعد إخطار مكتب 

  .المصالحة،  لأنها تعتبر طلبات جديدة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــ
ه بهذه المهام  ركان يقوم هو بدو أنمكاتب المصالحة بعد  إخطارحيث أصبح دور مفتش العمل يقتصر على استقبال الطلبات و  -1

 07/05/1985الصادر في  37058القرارات الصادرة عن المحكمة العليا تحت رقم  إحدىالاجتهاد القضائي في  أكدهو هذا ما 
الخلاف الرائج بين  أنفعلا (... عمله  إلىالعامل  بإعادةالقاضي  المستأنفعلى اثر الطعن بالنقض في القرار المؤيد للحكم 

و لم يتطرق القرار  75/32الأمرمن  الأولىمحاولة الصلح مسبقا حسب ما نصت عليه المادة  بإجراءفتش العمل الطرفين لم يقدم لم
  . 137المرجع السابق ص .و الطيب بلولة  531المرجع السابق ص .انظر عبد السلام ذيب...) الحكم لعدم القبول أو

2- Lamy social Op.cit. 1995 p 3020.   
3- Jean Pélissier. Alain Supiot .Antoine Jeammaud op.cit p 1093. 
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يصدر القاضي  الإجراء،في حالة تقديم الدعاوى أو الطلبات جماعة من طرف العديد من 

يتم تقديم الطلبات  أنعلى  .الدعاوىضم هذه بأمرا ) عضو مكتب المصالحة( الرئيس

الدعوى جهة أخرى يمكن تقديم  من .بصفة مستقلة حيث يلزم كل أجير بتقديم طلبه بمفرده

  :من طرف النقابة أمام المجلس العمالي حيث يقوم إما

  . اعتراضهفي حالة عدم  الأجيربالحلول محل العامل  -

مدعى عليه إذا كانت هناك  أومدعي  الأجيرأو التدخل في الدعوى عندما يكون العامل  -

   .1مصلحة جماعية تخص المهنة

لكاتب ضبط مكتب المصالحة يقوم هذا ) مهما كانت صورته(بعد أن يتم تقديم الطلب

ه الاعتماد علي و الذي يمكن استلاموصل  بالأمربتسجيل الطلب مع منح المعني  الأخير

 R 1454-11و  R 1454-10و  R 1453-2و  L 1453-1( للتمسك بأحكام المواد 

 استفادتهمبالحضور الشخصي و إمكانية  الأطرافالتي تلزم )  R 18/1454المواد  إلى

لتنتهي . مكتب المصالحة في حالة تعذر الحضور لوجود سبب مشروع  أماممن التمثيل 

 استدعاءلتبدأ المرحلة الثانية في ضرورة  .لجلسة المصالحة للإعدادبذلك أولى الخطوات 

  .النزاعأطراف 

  

   .رافــالأط اءاستدعمرحلة  :الثانيالفرع 

أن يتولى القيام  إلى بالإشارةالأطراف  استدعاءالمشرع الجزائري فيما يخص  اكتفى

أيام  08للحضور لجلسة المصالحة خلال ثمانية  الأطرافبه مفتش العمل حيث يستدعي 

ليكون بذلك  .السالف الذكرمن القانون  27/02المادة  للأحكامطبقا  الاستدعاء،من تاريخ 

  .حيث لم يوضح كيفية الاستدعاء و لا مضمونه. في هذا المجال فراغا تشريعياف قد خل

  

  .L 411- 11و التي تقابلها المادة  L 2132-3هذا ما أشارت إليه المادة  -1
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 .حداكل طرف على  استدعاءكيفيتي  في حين نجد المشرع الفرنسي قد ميز ما بين

المدعي فإنه يتم من خلال قيام كاتب الضبط بإعلام المدعي  باستدعاء الأمرفإذا تعلق 

ما شفاهة عند تقديم الطلب إو هذا  .بالمكان و التاريخ المحددين لحضور جلسة المصالحة

و إن . 1عن طريق رسالة عادية مع إعلامه بضرورة إحضار كل الوثائق اللازمة و إما

في حالة تخلف  الإثباتفيما يخص كانت الرسالة العادية يمكن أن تطرح بعض المشاكل 

  .المدعي عن الحضور 

أمام مكتب  استدعائهيختلف حيث يتم  الآمربالمدعى عليه فان  أما إذا تعلق الأمر

على أن يتضمن هذا  .بالوصولالمصالحة بموجب رسالة موصى عليها مع العلم 

الصلح مكان و تاريخ انعقاد جلسة  المدعي،عنوان  المهنة، اللقب،الاسم و ،   2 الاستدعاء

التنفيذية التي يمكن أن تتخذ ضده من إعلامه بالقرارات ، الطلبات موضوع النزاع ، 

هذا  .إعلامه بضرورة إحضار الوثائق اللازمة و  طرف مكتب المصالحة في حالة غيابه

لطرفين أثناء يمكن التمسك به للاستفادة من الحقوق المخولة ل استلامهالاستدعاء الذي يتم 

  .المصالحةجلسة 

حيث يمكن  أجيراالحالة التي يكون فيها المدعي عاملا  إلىتفطن المشرع الفرنسي 

هذة وفر له الحماية حتى على مستوى ذا ل . يكون عرضة لمضايقات أو ضغوطات أن

- 5المقابلة للمادة  L 1144-3في هذا المجال اعتبرت المادة  .الاستدعاء  في مرحلةال

123 L  قرار تسريح الأجير بسبب رفعه لدعوى من أجل الاحتجاج على عدم المساواة في

خاصة مع ثبوت أنه تم دون سبب . الأجر ما بين العمال و العاملات باطلا يتعين إلغائه

جدي و شرعي و أنه كان جزاءا اتخذه المستخدم بسبب رفعه الدعوى، بذلك يحق للأجير 

مل مواصلة تنفيذ عقد العمل، يمكن للمجلس العمالي أن في حالة رفض العا. إعادة إدماجه

 . يحكم له بتعويض لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه لمدة ستة أشهر الأخيرة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
عقد العمل، كشوف الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة، شهادة العمل، : هذه الوثائق في تتمثل  R 1452-3طبقا لأحكام المادة  -1

   Memo social. Op.cit.p 196 انظر في هذا الصدد. قرار التسريح، كل المراسلات التي تمت بين العامل و المستخدم
2- Lamy social Op.cit. p3020. 
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يتوقف  عندما إلالا تتقادم لعمالي المجلس ا أمامأن الدعوى المطروحة  إلىهذا و نشير 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  386المادة  لأحكامعن مواصلتها لمدة سنتين طبقا  الأطراف

  .الفرنسي 

  

   .ةـة المصالحـجلس انعقادمرحلة  :الثانيالمطلب 

  :مكتب المصالحة وفقا لمبدأ مزدوج  أمامالدعوى  إجراءات تسير

بتقديم ادعاءاتهم و دفوعهم بحرية ،  للأطرافحيث يسمح   :شفاهية إجراء المصالحة -1

حيث يختص بذلك السكرتارية عند تقديم  ،مجبران على تقديمها كتابة ايكون أندون 

شفاهية الإجراءات لا ف،   جلسات المصالحة تتم دون علنيةأن  إلىهذا و نشير  .الدعوى

على أن جلسات  R 1453-3 نص المادة هذا ما أكده. تعني بالضرورة علنية الجلسة 

  . 1 شفاهة تمتمكتب الحكم 

كل الهيئات القضائية  من حق كل  أمامفكما هو الوضع   : 2 وجاهية إجراء المصالحة -

تستمد هذه . خصمه و تقديم الدلائل و تحضير دفاعه  إلى الاستماعطرف في النزاع 

المصالحة باطلا في حالة عدم  إجراءالذي يعتبر  ،قانونمن نص ال أساسهاالخاصية 

وثيقة تضمنها ملف احد  أيةؤخذ بعين الاعتبار يحيث لا  ،بحقوقهم بالأمر المعنيينخطار إ

تبعا لذلك يتعين على   .مواجهة الطرفين بتتم معرفة ما تتضمنه  أندون  بالأمر المعنيين

 اعتبرأكثر من ذلك  .3يطلع عليه خصمه  إندليلا ما  أوكل طرف عندما يقدم وثيقة 

 الوجاهةة عدم التحكم بمبدأ ــلا في حالـي قرار مكتب المصالحة باطـالاجتهاد القضائ

  . و النقص في تبرير الحكم 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

على أن إيداع أحد أطراف النزاع لطلباته  1994نوفمبر  08ما أكده الاجتهاد القضائي الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ  هذا -1
من قانون العمل الفرنسي ص .  مكتوبة حتى ولو تم تبليغها للخصم، لا يعوض غيابه و حضوره الشخصي أمام مكاتب المصالحة

1387  .  
2- Amoura Amar. Droit du travail et Droit social .Guide Pratique. Edition Elmaarifa 2002 .p192.                     

على أن يحدد مكتب المصالحة أجال من اجل تبادل  R 20/516-1المقابلة للمادة  18/1454Rفي هذا المجال نصت المادة  -3
  .الوثائق بين الأطراف
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 الشخصيوجاهيتها يدعم فكرة الحضور  و لإجراءاتاهذا المبدأ المزدوج في شفاهية 

لا يمكن لمكتب المصالحة مباشرة صلاحياته المحددة قانونا في حالة  إلالطرفي النزاع و 

  .تخلفهم عن الحضور 

 

  .حضور أطراف النزاع لجلسة المصالحة :الأولالفرع 

مكاتب المصالحة  أمامضروري  أمريعتبر حضور طرفي النزاع جلسة المصالحة 

 أما في حالة وجود مبرر شرعي يمنع ذلك فمن يمكنه. لمحاولة التوصل إلى حل للنزاع

  .أن يتولى مهمة التمثيل

  .الحضور الشخصي لأطراف النزاع : أولا 

يتعين عليهم الحضور  الأطرافخطار مكتب المصالحة و استدعاء إيتم  أنبعد  

على الحضور، حيث  الأطرافو إن كنا لا نلمس أي نص قانوني يجبر  .المصالحةلجلسة 

المدعى  أوصلاحية مكتب المصالحة في حالة تخلف المدعي  إلى بالإشارةالمشرع  اكتفى

الذين يمكنهم  الأشخاص إلى دون أن يشير. ممثلهما المؤهل قانونا عن الحضور أوعليه 

 إلىالمشرع الجزائري  من ذلك لم يتطرق أكثر .النزاعيقوموا بهذا التمثيل لطرفي  أن

في حالة وجود مانع جدي و شرعي يحول  أو الأطرافالمتبعة في حالة حضور  إجراءات

حيث فرض وجوبا . 1خاصة بذلك اأحكامبخلاف المشرع الفرنسي الذي نظم  .دون ذلك 

المؤهلين  الأشخاصضرورة الحضور الشخصي للأطراف، ما لم يتم تمثيلهم من طرف 

 امهم اعنصرلهم يعتبر  الحضور الشخصيذلك أن . 2ذلك بسبب وجود سبب شرعي ل

 الأطرافحالة عدم حضور لذلك يتعين على مكتب المصالحة في . الجلسة  إجراءاتلسير 

  .ذلكالسبب المشروع الذي حال دون توافر  التأكد من مدىشخصيا 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  R 516-4المقابلة للمادة  R 1453-1بموجب نص المادة  -1

2- Jean Pélissier. Alain Supiot .  Antoine Jeammaud .Op.cit. p 1090. 
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بالنسبة للشخص المعنوي يتجسد الحضور الشخصي له من خلال حضور الشخص 

هذه حيث يكون في  .الأساسيالطبيعي المخول لتمثيله طبقا لما هو محدد في القانون 

التمثيل مشروع و قانوني للشخص المعنوي ما دام يتعذر الحضور الشخصي  ةالحال

بذلك يكون الحضور الشخصي إجباري ما لم يوجد سبب مشروع يخول للأطراف  .هــل

  لكن ما المقصود بالسبب المشروع ؟. النزاع حق إنابة أشخاص مؤهلين يقومون بتمثيلهم

يعط قانون العمل تعريفا للسبب المشروع، في حين أرجعه الاجتهاد القضائي إما  لم

للحالة الصحية للمعني بالأمر أو بعده عن المحل الذي يقع في دائرة اختصاصه مكتب 

ليبقى بذلك السبب المشروع لا يرتكز . المصالحة المختص أو لارتباطه بالتزامات مهنية

المهم أن يتم الإعلام بوجود هذا السبب المشروع .  1 على معيار محدد يتعين احترامه

. مسبقا بموجب رسالة يقدمها الممثل المؤهل قانونا أو يقدمه شفاهة عند حضوره للجلسة 

غياب السبب أو . يبقى على أعضاء مكتب المصالحة التأكد من وجود السبب المشروع

ل حسب ما هو محدد قانونا وجود السبب دون أن يكون مشروعا، أو انعدام أهلية التمثي

  .يرتب مسؤولية المعني بالأمر 

  .الذين لهم صلاحية تمثيل أطراف النزاع الأشخاص: ثانيا 

المشرع الجزائري إلى إمكانية تمثيل أطراف النزاع من طرف أشخاص  أشار

، لكنه لم يوضح من هم الأشخاص الذين 90/04من قانون  28آخرين من خلال المادة 

و هذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي اشترط في هؤلاء توافر .  2 القيام بهذا التمثيليمكنهم 

 الأطرافيغني  أساسياشرطا  الأطرافأهلية تمثيل اعتبار  فقد أكد على. أهلية القيام بذلك

ادة ـلذلك حدد المشرع بموجب نص الم .المشروععن الحضور في حالة توافر السبب 

2-1453 R  516-5المقابلة للمادة R  لتمثيل  أهلاالذين هم  الأشخاصعلى سبيل الحصر

 :همالنزاع و  أطراف
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر أيضا سببا مشروعا يخول للعامل حق التخلف عن الحضور الشخصي إذا كان المستخدم الذي تربطه به علاقة عمل  -1

عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في قراراها الصادر . عضوا في المجلس العمالي و طرفا في النزاع في نفس الوقت
  . 1392مل الفرنسي ص انظر قانون الع. 335رقم  1987ماي  14في 

من الناحية العملية تكفي الوكالة الخاصة المحررة من طرف الموثق لتمثيل المدعي أو بموجب محضر التنصيب إذا قرر توكيل  -2
  .محامي
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  .النشاطنفس قطاع  إلىالمستخدمين الذين ينتمون  أو جراءالأ -

  .الأجراءالعمال  أوخدمين غير الدائمين لمنظمات نقابية للمست أوالممثلين الدائمين  -2

  ) .الزوج (  بالأمرالشريك المرتبط بموجب عقد مدني بالتضامن مع المعني  -3

  .المحاميـــن -4

  .ةأالمنش أوأجير من نفس المؤسسة  -5

 أنفهل يكفي  :إشكالينيطرح  أنبالنسبة للتمثيل من طرف الممثل النقابي يمكن 

من  عضوا في النقابة ؟ة يكون بالضرور أنيجب  أو أجير،مجرد يكون الممثل النقابي 

  يكون عضوا في المنظمة المهنية ؟  أنرط في الطرف الذي يتم تمثيله تشيهل  أخرىجهة 

المعنيين من طرف منظمة نقابية يشترط ممثل قرر مجلس النقض في هذا المجال أن 

 أو الأجراءمنظمة  إلىو ليس مجرد أجير ينتمي  الأخيرةيكون عضوا في هذه  أنفيه 

لا يشترط فيه ) الذي يتم تمثيله (  بالأمرالطرف المعني  أخرىمن جهة  .1المستخدمين 

 أورط في الممثلين الدائمين تشيفإذا كان  .النقابيةيكون عضوا في نفس المنظمة  أن

 الأطرافالمستخدمين الذين يمكنهم تمثيل  أو الإجراءالمؤقتين للمنظمات النقابية للعمال 

في المنظمة النقابية  اأعضاءيكونوا  أنالمجلس العمالي  Conseil de Prud ‘homme أمام

من قانون العمل  R 516-5ن المادة إف ،الأخيرةفي هذه  جراءأالتي يمثلونها و ليس مجرد 

تطلب أن يكون الطرف المعني الذي تم تمثيله عضوا في نفس التنظيم النقابي أو تلا 

  .عضوا في النقابة

لا يمكن لعضو المجلس العمالي أن يقوم بتمثيل  "ما قرر الاجتهاد القضائي انه ك

أطراف النزاع حيث يمتنع على الرئيس أو الرئيس المباشر أن يقوموا بتمثيل الأطراف 

  ".  تعتبر قاعدة من النظام العام و. أمام المجلس الذي يباشرون فيه مهامهم

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــ
 

رقم  1993ديسمبر  16ذهبت إليه الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ  هذا ما -1

90.45.310 .Lamy social. Op.cit.p3022 §3021.  
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هؤلاء الممثلين المؤهلين قانونا لا يؤجرون على وقت التمثيل  أن إلىهذا و نشير 

ة ـــتحديد مدة العطلة السنويلأجل   ره وقت عمللكن يمكن اعتبا. كوقت عمل فعلي 

و التأمين و تحديد الاقدمية في المؤسسة و كذا الاستفادة في الحقوق  الأجرمدفوعة 

انه يتعين على الشخص المكلف بتمثيل احد طرفي  إلى الأخيرير في نش . 1الاجتماعي

في هذا المجال أكد الاجتهاد . يقدم وثيقة مكتوبة تؤكد إنابته للقيام بهذه المهام  أنالنزاع 

غياب وكالة التمثيل تشكل عيب في الموضوع يترتب عنه بطلان  "القضائي على أنه 

الحضور  أوللأطراف  هذا عن الحضور الشخصي. " الحكم باستثناء وجود تبرير لذلك

  .مشروعالسبب الوجد متى ن طرف المؤهلين لذلك لهم عن طريق تمثيلهم م الاعتباري

  :حالتينبين  فنميز النزاع، اأما إذا حضر طرف

 أويكون كليا  أنمحضر مصالحة الذي يمكن  إذا تم الاتفاق و الصلح بينهم يتم تحرير -

إدارة أعضاء مكتب المصالحة للجلسة و تسييرها و ممارسة كل  وهذا بعد .جزئيا

  .قانوناالصلاحيات المخولة لهم 

أما إذا لم يتفق الأطراف و كانت القضية جاهزة للفصل فيها حالا دون أن يتطلب الأمر  -

ضرورة تعيين مستشار أو مستشارين مقررين أو القيام بإجراءات خاصة للتحقيق يقوم 

إذا سمح تنظم الجلسة بذلك و بموافقة جميع الأطراف باستدعائهم  مكتب المصالحة،

ماذا لو تخلفوا عن . هذا عن حضور الأطراف . للحضور مباشرة أمام مكتب الحكم

  الحضور ؟

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــ
حيث أكد على أنه في المنشأة  1986في إحدى قراراتها الصادرة سنة  ما ذهبت إليه الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية -1

التي تضم أكثر من عشرة أجراء يتم تمثيل الأجراء فيها من طرف منظمة نقابية تتولى تمثيلهم على المستوى الوطني و تستفيد من 
 .عشرة ساعات في الشهر لممارسة مهام التمثيل 
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  .جلسة المصالحة عن حضور الأطرافتخلف  :الثانيالفرع 

النزاع عن الحضور ميز المشرع الجزائري بين وضع كل  أطراففي حالة تخلف  

  .1 عليهمن المدعي و المدعى 

  . حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل قانونا: ولا أ

المؤهل قانونا في التاريخ المحدد بموجب  ممثله أوفي حالة عدم حضور المدعي  

ما لم يوجد مانع  2 يقوم بشطب القضية أن المشرع لمكتب المصالحة أجاز. الاستدعاء 

  .القرار اتخاذمن تاريخ  أيام 08يتم تبليغه خلال ثمانية  أنعلى  .شرعيجدي و 

  .أو ممثله المؤهل قانونا حالة عدم حضور المدعى عليه: ثانيا 

ممثله المؤهل قانونا في  أوبعدم حضور المدعى عليه  الأمرعندما يتعلق       

يتم استدعائه من جديد لحضور اجتماع المصالحة في اجل . التاريخ المحدد في الاستدعاء 

إذا  .90/04من قانون  29المادة  لأحكاممن تاريخ الاستدعاء طبقا  أيام 08ثمانية  أقصاه

سة استدعائه لحضور جل إعادةتكرر غياب المدعى عليه بحيث يتخلف عن الحضور رغم 

محضرا بعدم المصالحة  بإعدادفيقوم مكتب المصالحة  الأولىالمصالحة الموالية للجلسة 

      .الاجتماع أثناءالمدعي  إلىتسلم نسخة من المحضر  أنعلى  .عليهلعدم حضور المدعى 

 أحكاماوضوحا في هذا المجال حيث وضع  أكثربالنسبة للمشرع الفرنسي كان 

  :الطرفينخاصة لكل من 

يبرر  أنة دون ـر في التاريخ المحدد لجلسة المصالحـلم يحض إذا ،للمدعيبالنسبة  -

تقديم طلب  إعادةو لا يمكن  3 يقوم المكتب بشطب الدعوى ،مشروعد سبب ـذلك يوج

    .4مرة واحدة  إلامكتب المصالحة  أمامجديد 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

في هذه الحالة يمكن تصور أربعة حالات، حالة عدم حضور المدعي يمكن لمكتب المصالحة شطب الشكوى ما لم يوجد مبرر  -1
أيام ، حلة عدم حضور المدعى  08مقبول ، حالة عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله تؤجل القضية على أن تنعقد في اجل 

حة ، حالة توصل أطراف النزاع إلى اتفاق يحرر محضر مصالحة و في حالة عليه مرتين متتاليتين يحرر محضر عدم المصال
  .Op.cit.p192 et 193                                      Amoura Amarأنظر في هذا الصدد . العكس يحرر محضر عدم المصالحة 

  .السابق الذكر 90/04من قانون  28انظر المادة  -2
  . السابق الذكر 90/04من قانون  28جزائري في حالة غياب مانع شرعي طبقا للمادة و هذا ما أكده المشرع ال -3
  .من قانون العمل الفرنسي R 516-16المقابلة للمادة  R 1454-12انظر في هذا الصدد المادة  -4
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أما إذا قدم عذرا مقبولا يبرر تخلفه عن الحضور، أو لم يقبل من يمثله فتؤجل جلسة 

  .حق المصالحة لتاريخ لا

لم يحضر في اليوم المحدد لجلسة المصالحة يمكن لمكتب  إذا :عليهبالنسبة للمدعى  -

يتم استدعاء المدعي بموجب رسالة  أنمكتب الحكم على  إلىأن يحيل القضية المصالحة 

حتى في  1 يمارس صلاحياته أنكما عليه  .يسلمها له كاتب الضبط تتضمن تاريخ الجلسة

ن يأمر بتحرير تحت طائلة الغرامة التهديدية بعض الوثائق أعليه كغياب المدعى حالة 

 .و تعويضات العطل  الأجورعن دفع الديون المستحقة  تب ،كشهادة العمل و كشف الرا

رغم غياب المدعى عليه و لا مجال  تنفيذيةكانت مؤقتة  إنو تعتبر هذه القرارات و 

 لأحكامطبقا بوجود حكم في الموضوع  إلاالنقض  أوالاستئناف  أوللطعن فيها بالمعارضة 

16-1454R.  المدعى عليه من  استدعاءيقوم مكتب المصالحة بإعادة  أنمع ذلك يمكن

إذا قدم تبريرا لغيابه بوجود سبب ، و هذا في حالتين جديد لجلسة المصالحة المقبلة

م ـيه لم يتسلالمدعي عل أنإذا ثبت  أو .عاديةيتم إعادة استدعائه بموجب رسالة  مشروع،

يتم استدعائه من جديد بموجب رسالة موصى عليها مع  الأولو بدون خطأ منه الاستدعاء 

  .الثانيمن تاريخ الاستدعاء  أشهر 06خلال ستة  ذلك يتم أنعلى  .بالوصول الإشعار

التخلف عن الحضور بسبب  أوعدم استلام الاستدعاء في  نان الاستثناءاوجد هذيإذا لم 

   .فيهاكانت جاهزة للفصل  إذامكتب الحكم  إلىالدعوى أو إحالتها  شطبيتم . شرعي 

ذا عن أطراف النزاع أما عن مكتب المصالحة فإلى جانب هذه الصلاحيات في ه

ادة ـــالشخصي للأطراف و وجود السبب المشروع للغياب، و إع الحضور بةقارم

منصوص  أخرىالاستدعاء و شطب القضية أو إحالتها لمكتب الحكم ، يمارس صلاحيات 

    . عليها قانونا تمكنه من التسيير الحسن لجلسة المصالحة 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .من قانون العمل الفرنسي R 1454-14و  R 1454-17طبقا لأحكام المادتين  -1
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  .ةـــالمصالحة ـجلس سير  :لثانياالمبحث 

بعد إخطار مكاتب المصالحة من طرف مفتش العمل، و تحديد تاريخ حضور  

تأكد أعضاء مكاتب المصالحة  دبعف ،سير جلسة الصلحيبدأ الأطراف لجلسة المصالحة، 

قانونا  مـله بمباشرة صلاحياتهم المخولةون ــيقوم ،من حضور أطراف النزاع

هو أن يتم  لكن الأهم من ذلك. يتم ذلك بمواجهة الطرفين بكل شفافية ). المطلب الأول (

ى ـحت) المطلب الثاني ( في حدود ما يفرضه القانون  ةإجباريبصفة استيفاء هذا الإجراء 

مادام أن المرور بها شرط جوهري لقبول الدعوى  .و لو انتهت هذه المحاولات بالفشل

  .ءأمام القضا

   .ةـم بالمصالحـصلاحيات القائ :الأولالمطلب 

التوفيق بين طرفي النزاع  إلى إخطارها، الأصل أن تسعى مكاتب المصالحة فور

في سبيل ذلك يفترض أن تمارس  .المستخدمةبعد فشلهم في حله وديا على مستوى الهيئة 

. ة ـإلى نتائج ايجابيللوصول هذه المكاتب كل الصلاحيات الممكنة و المخولة لها قانونا 

ألم بهذا الموضوع من خلال  و هنا نتساءل عما إذا كان المشرع الجزائري قد

مقارنة بالمشرع الفرنسي الذي حدد بدقة هذه الصلاحيات بما فيها دور  ،90/04قانون

أكثر من ذلك ، يثور ) الفرع الأول ( عضو مكتب المصالحة في التوفيق بين الطرفين 

الفرع ( إذا كان أعضاء مكاتب المصالحة يتمتعون بالشروط الكافية  التساؤل حول ما

لممارسة هذه الصلاحيات رغبة في الوصول إلى الهدف المرجو من المصالحة ) الثاني 

  . القضاء  إلىفي تفادي اللجوء 

  .بالمصالحةمضمون صلاحيات القائم  :الأولالفرع 

المصالحة بصورة موجزة بخلاف أشار المشرع الجزائري إلى صلاحيات مكاتب 

المشرع الفرنسي الذي وسع مجالها لتشمل حالات استعجالية إذا كان سبب النزاع تسريح 

  .لسبب اقتصادي 
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  . الصلاحيات العامة لمكاتب المصالحة: أولا

من تاريخ  أياميقوم خلال ثلاثة  المدعي،من طرف  1يتم إخطار مفتش العمل أنبعد 

الاجتماع خلال ثمانية  إلىالأطراف  استدعاءمكتب المصالحة و  إلى الإخطارتبليغه بتقديم 

و هنا يباشر مكتب المصالحة صلاحياته سعيا للتوفيق بين  .الاستدعاءمن تاريخ  أيام

  .وجهات النظر المختلفة للأطراف 

عمل مكتب  إلى الإشارةمقتصرا على  بدقة،تلك الصلاحيات التي لم يحددها القانون 

 28المادة  أجازتحيث  .الحضورتخلفهم عن  أو الأطرافالحة في حالة حضور المص

ممثله  أولمكتب المصالحة شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي  90/04من قانون 

مع تبليغ المدعي . ما لم يوجد مانع جدي و شرعي  للاستدعاءالمؤهل في التاريخ المحدد 

  .  2القرار إتحادمن تاريخ  أيام 08خلال 

ممثله المؤهل عن الحضور في التاريخ المحدد  أوفي حالة تخلف المدعى عليه  أما

هذا . من تاريخ الاستدعاء  أيام 08 أقصاهمن جديد في اجل  ئهاستدعافي الاستدعاء ، يتم 

أما إذا تكرر غياب المدعى عليه رغم  . 90/04من قانون 29المادة  إليه أشارتما 

عليه  حضور المدعيكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة لعدم يعد م الثاني،الاستدعاء 

في حالة حضور  .الاجتماعالمدعي أثناء  إلىعلى أن تسلم نسخة من هذا المحضر 

  :التالية  الأوضاعمن احد  الأمرلا يخلو  الأطراف

و في هذه الحالة يحرر  .للمعالجةالمطروحة على كل المسائل  الأطرافيتفق  أنإما 

، و إما أن يتفق الأطراف عن بعض المسائل فيكون 3 مكتب المصالحة محضرا بذلك

الاتفاق جزئيا، ليحرر بذلك محضر جزئي للمصالحة ، قد يختلف الأطراف رغم مساعي 

أعضاء مكتب المصالحة للتوفيق بينهم فيحرر محضر بعدم المصالحة طبق لمقتضيات 

  .90/04ن من قانو 31المادة 

  
  ـــــــــــــــــــــ

أنظر في هذا الصدد أحمية  .مجرد وسيلة اتصال بين العمال و مكاتب المصالحة 90/04أصبح دور مفتش العمل في ظل قانون  -1
  . 243المرجع السابق ص .سليمان

  . 21السابق ص المرجع. آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي.انظر أحمية سليمان -2
  السابق الذكر 90/04من قانون  31/1أنظر المادة  -3
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حيث حدد مجال ممارسة . دقة و وضوحا أكثرالمشرع الفرنسي في هذا المجال كان 

تلك  .المصالحةبذكر كل ما يمكنه من ضمان السير الحسن لجلسة  1 هذه الصلاحيات

يقوم فيها مكتب المصالحة بعد   2 .الأسبوعفي  الأقلالجلسات التي تنعقد وجوبا مرة على 

و بعد أن يتم  3 الحضور الشخصي للأطراف أويق تقديم طلب رأن يتم إخطاره عن ط

  :بما يلي الأطراف  استدعاءتحديد مكان و تاريخ جلسة المصالحة و 

اء ـــالتأكد من توافر صفة الإدع،  التأكد من حضور الأطراف أو ممثليهم و مساعديهم

شطب القضية ،  لإدعاءات الأطراف و دفعهم للمصالحة الاستماع، ضي و مصلحة التقا

الإدعاء إلا  و في هذه الحالة لا يمكنه إعادة  .في حالة غياب المدعى دون عذر مقبول 

و في حالة التمسك بعذر القوة القاهرة ، يرجع لمكتب المصالحة صلاحية  .مرة واحدة

أما في حالة غياب المدعى عليه، تحال القضية إلى مكتب  .التأكد من جدية و أهمية المانع

مع ذلك في حالة ما إذا قدم المدعى عليه تبرير كاف لعدم حضوره ، يمكنه .  4الأحكام 

إعادة استدعائه للجلسة المقبلة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مكتب المصالحة 

الطرفان، يبحث مكتب أما في حالة حضور . تحت طائلة بطلان الإدعاء و شطبه

المصالحة في إمكانية القيام بالصلح لكن ليس بحضور عامــة الناس أي دون علنيــة 

الاستماع لطرفي النزاع ومحاولة  و هذا من خلال  R 1454-8طبقا لأحكام المادة 

إذا اقتضى الأمر و من أجل أن تصبح القضية ، التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة 

أو الفصل فيها أجاز القانون لمكتب المصالحة أو مكتب الحكم أن يعين جاهزة للنظر 

أو مستشاران من أجل البحث و التدقيق في  5بموجب قرارغير قابل للطعن مستشار مقرر

  .  6المسائل و جمع المعلومات التي لها صلة بالقضية 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
حيث سمح للمجلس العمالي بالنظر في كل النزاعات مهما كان  1979جانفي  18توسعت هذه الصلاحيات بموجب القانون  -1

نوعها و موضوعها بعد كان ينظر فقط في نزاعات إطارات المؤسسات هذا من جهة ، و لم يكن تواجد المجلس العمالي في كل 
    Jean Savatier.Op.cit.p251.     – Jean Rivero etانظر .تعددت المجالسو  الجهات القضائية و بفضل هذا القانون انتشرت

  .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر  R 515-1المقابلة للمادة  R 1454-8طبقا للمادة  -2
  .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر  R 516-8المقابلة للمادة  R 1452-1طبقا للمادة  -3
  .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر R 516-17المقابلة للمادة  R 1454-13انظر المادة  -4

5- Jean Rivero et Jean Savatier.Op.cit .p 255.     
  R 516-21المقابلة للمادة  R 1454-1المادة   -6 
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يتمتع و في إطار محاولة ثانية لإجراء المصالحة بين الطرفين  هذا المستشار المقرر

 شروحاتهــــم يملتقد استدعائهمللأطراف و  الاستماعببعض الصلاحيات حيث يمكنه 

في حالة رفض الأطراف تحال القضية  .يحددهو التبريرات في أجل  1و إحضار الوثائق 

  .ضرورياأي شخص أو إجراء أي تحقيق يراه  استدعاءكما يمكنه . لمكتب الحكم 

  .القيام بالتحقيقات اللازمة لسير القضية أوعلى الوثائق  للاضطلاعإصدار أوامر  -

  . 2 تحديد أجل من أجل الاضطلاع على الوثائق التي تتقدم بها الأطراف -

  .العاملمن  استلمهاأمر المستخدم بإرجاع الوثائق التي سبق و أن  -

 2و 1فقرة ال R 1454- 14أكثر من ذلك يمكن لمكتب المصالحة طبقا لمقتضيات المادة 

حتى في حالة غياب المدعى عليه و تحت طائلة غرامة   R 516-18المقابلة للمادة 

شهادة  ،حرير وثائق مثل تب لإلزام المستخدمأن يصدر أوامر تهديدية عن كل يوم تأخير 

  . 3للعامل بمنحها  العمل ، كشف الراتب و كل وثيقة يلتزم

  .ملحقاتهاالمستحقة و  الأجوردفع الديون المترتبة عن  -

  .التسريح المسبق، الإشعار الأجر،التعويضات المترتبة عن العطل مدفوعة  -

التعويض عن التسريح الناتج عن العجز بسبب حادث مهني أو مرض مهني المنصوص  -

  .L 1226-14عليه في نص المادة 

 1243-8المادة ه في ـــالمنصوص علي.  4عقد العمل المؤقت  انتهاءعن  التعويض -

L  1251-32و المادة L .  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
1- Memo social 1994 Travail-Emploi-Sécurité social- Retraite .pratique social. p 196 §730.  

  .من قانون العمل الفرنسي 516-1/20المقابلة للمادة   R 1454-18طبقا للمادة  - 2
3- Lamy social .Op.cit. P1376 et 2996. 

ه ــمجالات 1996جويلية  09المؤرخ في  96/21 بالأمرالمتممة  90/11من قانون  12عن عقد العمل المؤقت حددت المادة  -4
 أشارتنص قانوني، في حين  أي إليهاعن مسألة تعويض انتهاء عقد العمل المؤقت فلم يشير  أما. حالات 05و حصرتها في 

بخلاف المشرع الفرنسي  و هذا. تعويض العامل الموظف لمدة غير محدودة عن التسريح إلىالملغاة  90/11من قانون  12المادة 
  .L 1251-32و المادة  1243L-8الذي فرض تعويض العامل في حالة انتهاء عقد العمل المؤقت طبقا لنص المادة 
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ة ـهذا المبلغ أجر ستعدم تجاوز تبار بعين الاع الأخذاحتساب هذه التعويضات مع يتم  -

  . الأخيرةأشهر  06

  .القضيةلتدعيم  الأدلةق و جمع يأي إجراء من أجل التحق اتخاذ -

  .الــدور مكاتب المصالحة في حالة الاستعج: ثانيا 

ذهب المشرع الفرنسي إلى منح  أعلاه،إلى جانب الصلاحيات العامة المشار إليها 

و قد اعتبر . 1 مكاتب المصالحة صلاحيات القيام بإجراء المصالحة في حالة الاستعجال

لسبب اقتصادي من بين الأمور التي تتطلب سرعة التدخل وفقا لأحكام القضاء التسريح 

 في حين المشرع الجزائري فضلا على عدم إلمامه بموضوع الصلاحيات،. الاستعجالي 

التسريح لسبب اقتصادي بفعل التحول هذه النقطة رغم انتشار ظاهرة  إلىلم ينتبه 

  .2 الاقتصادي و خوصصة المؤسسات

ه ـــعلى ان R 516-30المقابلة للمادة  R 1455-5 أكدت المادةفي هذا المجال 

يمكن لقسم الاستعجال متى اقتضت الضرورة ذلك ، و في حدود اختصاصات المجلس  "

رط أن لا يدخل في تنازع ــش. الضرورية الإجراءاتكل  باتخاذوم ــيق أنالعمالي 

أنه مع ذلك و حتى في حالة وجود تنازع في غير . "الاختصاص مع المجلس العمالي 

الاحتياطية اللازمة إما من أجل  الإجراءاتيتخذ  أن ألاستعجاليالاختصاص ، يمكن للقسم 

من اجل تفادي ضرر حال و إما من أجل دفع التعرض غير المشروع عن  أوالوقاية 

  . و هذا متى فرضت الضرورة ذلك. الطرف المتضرر

 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
يمكن لأي طرف من أطراف النزاع إخطار القسم الاستعجالي سواء في مرحلة المصالحة على مستوى مكتب المصالحة أو  -1

و يتمتع القسم الاستعجالي بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الاختصاص الاستعجالي في باقي الجهات  .الأحكامعلى مستوى مكتب 
   .Jean Rivero et Jean Savatier.Op.cit .p 255 -                                                  انظر في هذا الصدد.القضائية الأخرى 

الاقتصادية المعاصرة، بدأت نظرة الدول تتجه نحو ضرورة إعادة التوازن بين القطاعين العام و الخاص ، مع ظهور السياسات  -2
بحيث يكون لكل منهما مجاله و دوره في المنظومة الاقتصادية عن طريق إتباع سياسة الخوصصة و التي أدت إلى تسريح أعداد 

ة و بالتالي تراجع في الأهداف الاجتماعية و التفاوت في الدخول و الثروات كثيرة من العمال و إلى ارتفاع كبير في معدلات البطال
انظر ضياء مجيد . و انخفاض معدلات النمو الاقتصادي مما أدى إلى عدم المساواة و انتشار الفقر في الكثير من الدول العربية

  .134ص  2007لثالثةالطبعة ا. ديوان المطبوعات الجامعية.العولمة و اقتصاد السوق الحرة.الموسوي
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 1455-9على أن يرجع أمر إخطار القسم ألاستعجالي لاختيار المدعي طبقا لأحكام المادة 

R  516-32المقابلة للمادةR  و هذا إما عن طريق المحضر القضائي مع استدعاء المدعى 

العادي للمجلس  الإخطارإما عن طريق  و عليه للحضور الشخصي في أقرب جلسة ممكنة

ة ــــ، و هي غير قابل المؤقت بالتنفيذستعجالي الإقرارات القسم  تحضهذا و  العمالي

  .  1يوما  15للمعارضة و إن كانت قابلة للطعن بالاستئناف خلال 

- 1حيث أشارت المواد من  2 يعتبر من قضايا الاستعجال التسريح لسبب اقتصادي

1456 R  1456-5إلى المادة R  516- 48إلى المادة  45/516المقابلة للمادة R  إلى

     . بب النزاع التسريح لسبب اقتصاديالقسم الاستعجالي فورا متى كان س لىإ إمكانية اللجوء

على ضرورة  R 516-45المقابلة للمادة  R 1456-1المادة  أكدتفي هذا المجال 

الموالية لتاريخ استلامه للاستدعاء من اجل الحضور  أيام 08قيام المستخدم خلال ثمانية 

 أنعلى  .قدمها لممثلي العمال نأالتي سبق و  3مكتب المصالحة لتقديم كل الوثائق  أمام

 أماممن تاريخ استلام المستخدم للاستدعاء من أجل الحضور  أيام 08تحسب مهلة ثمانية 

المستخدم بهذا الالتزام بموجب  يتم تذكير .المطلوبمكاتب المصالحة و إحضار الملف 

فيقوم كاتب الضبط باستدعائه بموجب رسالة  الأجيرأما بالنسبة للعامل  .ذاتهالاستدعاء 

 أنيقوم الكاتب بإعلامه انه بإمكانه  أنعلى . عادية أو شفاهة عند حضوره لتقديم طلبه 

  .    حضارها من طرف المستخدم إستنساخ الوثائق التي تم ايقوم ب أويضطلع 

في النزاع الناتج عن عجالي يتولى النظر تسإأما عن دور مكتب المصالحة كفرع 

  4الفرنسي في عدة نصوص قانونية المشرع  إليهالتسريح لسبب اقتصادي ، فقد أشار 

  .  المجلس العمالي إخطارحيث تنعقد جلسة المصالحة خلال مهلة شهر من 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون العمل الفرنسي R 8/516- 11المقابلة للمادة  1452-1طبقا لأحكام المادة  -1
ة ـــمالي أزماتاقتصادية ، بالتطور العلمي و التكنولوجي الحديث ، و ما نتج عن ذلك من  لأسبابلقد ارتبط تسريح العمال  -2

تخفيض عدد العمال و هو ما اهتمت به التشريعات العمالية الحديثة  إلىو تجارية تلحق المؤسسات المستخدمة ، يتحتم عليها اللجوء 
  .110المرجع السابق الذكر ص . أنظر في هذا الصدد بشير هدفي.محددة  إجراءاتشروط و  إلى إخضاعهمن حيث 

  .ائق أمام كاتب الضبط أو يبعثها عن طريق رسالة موصى عليها مع العلم بالوصوليتعين على المستخدم أن يقدم هذه الوث -3
4

و المادة  R 516- 48المقابلة للمادة  R 1456-5و المادة R 516-46الموافقة للمادة  R 1456-2و هذا طبقا لنصوص المواد  -
3-1456 R  516-47المقابلة للمادة R  516-47المقابلة للمادة R  1456-4و المادة R 516-47للمادة  المقابلة R /2  من قانون

  .الذكرالعمل الفرنسي السابق 
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و كانت  المجلس،أحد أقسام  أمامتقديم عدة طلبات للعديد من الأجراء  إذاحالة ما في 

يقوم مكتب المصالحة  اقتصاديالتسريح لسبب  سبب نزاع واحد وهوتلك الطلبات تتضمن 

على أن لا يخص هذا الضم للدعاوى إلا  .متناقضة أحكامالدعاوى منعا من صدور  بضم

و لا يخص الطلبات  يلمجلس العماللنفس القسم  أمامالمسجلة  أوالطلبات المطروحة 

  .1المسجلة خارج نفس القسم 

اللازمة لتحديد تاريخ معين من أجل  الإجراءات بإتحادبعد ذلك يقوم مكتب المصالحة  

و البراهين و إعلام المجلس  الأدلةالتحقيقات الضرورية لتحضير القضية و جمع  إجراء

على . يتم تحديد تاريخ من اجل الاطلاع على الوثائق  الأطرافو بعد أخد رأي . العمالي 

 أنغير انه لا يمكن للمجلس العمالي . أشهر 03التحقيق خلال ثلاثة  إجراءاتأن تنفد 

بعد الانتهاء من هذه . من المستشار المقرر أوبطلب من تقني مختص  إلاهذه المهلة يعدل 

م و الذي يتعين عليه ـالمهام يقوم مكتب المصالحة بتحديد تاريخ انعقاد جلسة مكتب الحك

   . أشهر من يوم إحالة القضية أمامه 06النظر في القضية في مدة لا تتجاوز ستة 

على  الأطراف باتفاقة كلية أو جزئية لتنتهي محاولات مكتب المصالحة إما بمصالح

و في هذه الحالة يحرر محضر مصالحة  .لنزاعلكموضوع ت رثيأكل الطلبات التي 

ي و الذي يعتبره المشرع الفرنسي بمثابة حكم قضائي يدون فيه محتوى الاتفاق الذي ـكل

  .تم بين الأطراف و يوقع من طرف الرئيس، كاتب الضبط و أطراف النزاع

  

ارة إلى أن محضر المصالحة لا يحتج به إلا في حالة ثبوت قيام مكتب مع الإش

  .المصالحة بإعلام الأطراف بكل حقوقهم و إلا اعتبر باطلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ة ــو كل مجلس عمالي يتكون من مكتب للمصالح. يوجد على مستوى كل محكمة عمل مجلس عمالي L 511-3طبقا للمادة  -1

تتمثل هذه الأقسام في القسم الصناعي . أقسام كل قسم يتمتع بصلاحيات مستقلة 05وكل مجلس عمالي يضم خمسة  .و مكتب للحكم
، التجاري ، الفلاحي، قسم النشاطات المتنوعة ، قسم التأطير إلى جانب هذه الأقسام الخمسة يضاف إجباريا قسم استعجالي مشترك 

 .R  .             Lamy .op.cit. P1374. § 2991  516 – 30انظر في هذا الصدد المادة . تعجاليكون مختصا في حالة الاس
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 12قانون العمل رقم  من 5/3و هذا أيضا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 

من  اوإبراء انتقاصاتقع باطلة كل مصالحة تتضمن  "حيث نصت على أنه  2003لسنة 

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  أوحقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه 

مصالحة جزئية  إلىفي حالة الوصول . 1"متى كانت تخالف أحكام هذا القانون انتهائه

أما الطلبات التي لم يتم الاتفاق حولها . الجزء المتفق حوله بنفس القيمة القانونية  يحض

ة ــاتفاق يحرر محضر عدم المصالح إلىفي حالة عدم التوصل  .لحكمامكتب  إلى تحال

  .مكتب الحكم  إلىو تحال القضية 

بذلك يكون المشرع الفرنسي قد حدد صلاحيات مكتب المصالحة و التي تعتبر غير 

ما إذا ثبت  باستثناء .القانونيةقابلة للطعن مادامت مستمدة في تأسيسها على النصوص 

كأن يأمر المستخدم بتعويض العامل بخلاف ما  .لهتجاوز مكتب المصالحة للإطار المحدد 

يزيد عن ما يعادل ستة أشهر من أجر  أولا يقل  نأنص عليه القانون فيما يخص ضرورة 

  .2 الأخيرةالعامل المتوسط خلال ثلاثة أشهر 
  
  

   .شـروط القائم بالمصالحــة :الثانيالفرع 

من القانون المدني هو عقد يحسم به الطرفان  549الصلح طبقا لنص المادة  نإ

إن هذه النتيجة . ادعائهنزاعا قائما و ذلك بتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من 

 إلىللمصالحة في قطع النزاع تتم من خلال تدخل مكاتب المصالحة كطرف ثالث يسعى 

تتوافر في أعضائها الشروط الكافية للتمكن من إنهاء  أن و الذي يفترض. حل النزاع وديا

تلك الشروط التي وسع مجالها مكتب العمل الدولي . مهامهم و الوصول إلى نتائج ايجابية

      . نظرا لأهمية الدور المنوط بهؤلاء الأعضاء

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
من قانون  257إلى  231و نشير إلى أن المشرع المصري قد أسند مهمة المصالحة لمفتش العمل بموجب نصوص المواد  هذا -1

حيث نص على بعض الصلاحيات كتوضيح سبب النزاع و الأمر بإحضار الوثائق اللازمة و الانتقال إلى  2003لسنة  12رقم 
  .مكان الشكوى للتحقيق

  .من قانون العمل الفرنسي R 516-19مقابلة للمادة ال R 1454-16انظر المادة  -2
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  . لـالشروط العامة المفروضة بموجب تشريعات العم: أولا

إن مهمة التوفيق بين المصالح المتناقصة لأصحاب العمل و العمال تتطلب توافر  

أن قانون العمل  إلا أن الملاحظ .الرقابةو حتى  الكثير من الخبرة و الكفاءة و التأهيل

الجزائري لم يشترط أدنى الشروط الضرورية لذلك كالتكوين و الدراية الكافية بعالم 

التشجيع المادي للتحفيز على التفرغ و المواظبة للقيام بمهام  انعدامهذا فضلا عن  .الشغل

  . 1 المصالحة بين طرفي النزاع

عدة مواد قانونية تخصيص بهذا الجانب في  اهتمهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي 

  .2ة لذلكــمن أجل ضمان تكوين القائم بالمصالحة و توفير الضمانات و الحماية اللازم

هذا من شأنه أن يعطي  .القيام بها  مو فرض تأديبه في حالة تجاوز صلاحياته أو عد

ين لعملية المصالحة أهمية و مصداقية أكبر و يدفع أعضاء مكتب المصالحة للسعي جاهد

في هذا المجال  .الأحكامتغني عن إحالة الدعوى لمكتب  ،من أجل الخروج بنتائج إيجابية

حيث يتعين  .لذلكيحظ عضو مكتب الأحكام بالتكوين اللازم  أنفرض المشرع ضرورة 

 1442L-1لمادة طبقا لالمصالحة وتأمين أجورهم  لأعضاءعلى الدولة ضمان التكوين 

  .  D 3514لمادة ول

م ـــأجراء مؤسساته على طلباتيتعين على المستخدمين الموافقة  من جهة أخرى

و الذين يتمتعون بصفة العضوية في مكاتب المصالحة في كل ما يتعلق بالتكوين و رخص 

تكون هذه  أنعلى  .أجل أقصاه ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلبفي و هذا  .3 الغياب

مشاركة المستخدمين في  إطار يدخل هذا في .المستخدممن طرف  الأجرالطلبات مدفوعة 

  .L 1442- 2تمويل التكوين المهني للعمال طبقا للمادة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
طبقا للمادة  مكاتب المصالحة لأعضاء الأجورتضمن التكوين و دفع  أنهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي اوجب على الدولة  -1
1-1442 L  3514و المادة D تحدد كيفيات التعويض عن طريق التنظيم أنعلى  16/2 ، نجد المشرع الجزائري نص في المادة .

مصاريف التنقل، بذلك  إلى إضافةدج لكل جلسة  500فكرة التعويضات و التي لا تتجاوز  إلى أشاربذلك يكون المشرع الجزائري 
دور فعال في عملية  إبرازوجه و  أحسنمهامهم على  إنهاء إلى مكاتب المصالحة بأجر ثابت كتحفيز مادي يدفعهم أعضاءيتمتع لا 

  .537صالمرجع السابق . و عبد السلام ذيب.  138انظرص. الاجتهاد القضائي الفرنسيفي المصالحة كما هو ثابت 
-1تقابلها  D 1442-1و المواد 514L-2و المقابلة للمادة  1442-19إلى  L 514-3المقابلة للمادة  1442-1انظر المواد  -2

  .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكرR 531-2و التي تقابلها المادة  1443-3إلى المواد  514
  .السابق الذكر 90/04من قانون  16هذا ما نصت عليه أيضا المادة  -3
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من اجل ممارسة المجلس العمالي ا يتعين على المستخدم منح الوقت الكافي لعضو كم

ينقص و يندرج الوقت الذي يقضيه خارج المؤسسة ضمن وقت العمل دون أن  .صلاحياته

هذا فضلا عما فرضه المشرع من حماية لعضو  . 1 المكتسبة امتيازاتههذا من أجره و 

ممارسة  " أنعلى  514-2المقابلة للمادة  1442-19مكتب المصالحة حيث نصت المادة 

عقوبة عليه أو إنهاء عقد  ةأييكون سببا لتوقيع  أنلا يمكن المصالحة مهام عضو مكتب 

  .خاصة  لإجراءاتيخضع  جلس العمالي مالكما أن عضو . "عمله 

هذه الحماية فرض المشرع الفرنسي جزاءات صارمة على عضو مكتب الحكم في  مأما

في هذا المجال أكدت  .إخلاله بواجباته المحددة قانونا  أوحالة خرقه للنظام المحدد له 

في ظل ممارسة مهامه  المجلس العماليعضو  يمنع أن يكون "على انه  1442-11المادة 

نقصا فاضحا في  فإن ذلك يشكل النزاع، طرفتحت ضغوطات أو يتلقى أوامر من أحد أ

- 12تضيف المادة  و. "ضويته لقضاة الموضوع إدانته و إلغاء عيخول  التزاماتهأداء 

دون  إليهلقيام بالمهام المسندة ل للاستجابةرفضه  " أنعلى  514-11مقابلة للمادة  1442

 إلىأكثر من ذلك قد يتعرض عضو مكتب المصالحة  ."منه  استقالةسبب مشروع يعتبر 

و . امـالمهاء ــإنه، التوقيف لمدة لا يتجاوز ستة أشهر، الرقابة ،تتمثل في 2عقوبات 

إعلان عقوبتي الرقابة و التوقيف بموجب قرار وزاري أما إنهاء المهام فبموجب  يتم

كما يمكن متابعته جزائيا حيث يتم باقتراح من رئيس مجلس القضاء و النائب . مرسوم

و هذا يؤدي إلى توقيف المعني بالأمر لمدة لا . العام رفع شكوى من طرف وزير العمل

  .   3يه إحدى العقوبات الجزائية تتجاوز ستة أشهر على أن توقع عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر L 1442-6و   L 1442- 5طبقا للمادتين  -1
 L 514-13المقابلة للمادة  L 1442-14إذا كان المشرع الفرنسي فرض عقوبات على عضو مكتب المصالحة بموجب المادة  -2

و هذا في حالة عدم قيامه بمهامه أو في حالة تواطئه مع احد أطراف النزاع فان المشرع الجزائري قلص من مجال فرض العقوبة 
  . 90/04من قانون  18و  17اجتماعات متتالية أو التخلي عن واجباته طبقا للمادة  03حيث اكتفى بتوقيعها في حالة تغيب خلال 

  . من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر 1443-3و  1443- 2و  1443-1انظر المواد  -3
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  . الشروط التي يحددها مكتب العمل الدولي: ثانيا 

 أطرافو  العلاقة ما بين القائم بالمصالحة :أن قرر  1من جهته مكتب العمل الدولي

مصالح طرفين تربط بينهما و للقيام بمهام المصالحة بين . كبرىالنزاع تكتسي أهمية 

من أجل ذلك يجب أن  .الأطرافيجب أن يحظ عضو مكتب المصالحة بثقة  ،متناقضة

ة ـــة التي يكتسبها بالدراسـص و الميزات الشخصية و المهنيـيتمتع ببعض الخصائ

  : من بين هذه الخصائص. الممارسةو 

يتمتع بالاستقلالية الكافية كي لا يتأثر  أنيجب  الكفءفالعضو ، الاستقلالية وعدم التحيز* 

  .ات يكون أهلا لمقاومة الضغوطات التعسفية للمستخدمين و النقاب أنبأطراف النزاع و 

يتطلب جهدا كبيرا أمام  الأمر نأخاصة  ،مهامهالتمتع بالقدرة الجسدية الكافية لأداء  *

مباشرة المهام خارج  رالآمو قد يستدعي  .الوقتجلسات المصالحة لساعات من  امتداد

  .المكتب

  .الإنسانيةو خبيرا بالعلاقات  للأطرافيكون مستمعا جيدا  أنيجب * 

ال ـعلى الاتص او قادر باللغات، اجيد اعارف صبورا، عادلا، سياسيا، نزيها،أن يكون * 

  .بالأطراف

 ا على كلـــون مضطلعـرورة أن يكـهذا فضلا عن الخصائص المهنية في ض

 أنكما يجب  .و التنظيمات التي تخص عالم الشغل و أحكام حل نزاعات العمللتشريعات ا

كما يجب أن يتمتع  .النقاباتيكون عالما بتاريخ قانون العمل و طرق التسيير و عمل 

   .النزاعبالقدرة المهنية التي يستمدها من التكوين القاعدي الذي يسمح له بالتحكم في حل 
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
1- Bureau international du Travail « Genève » la conciliation dans les conflits du travail .1992.        
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     .ةـللمصالحة ــالطبيعة القانوني :الثانيالمطلب 

حيث . منح المشرع الجزائري لأطراف النزاع فرصة تسويته وديا على مرحلتين 

أي طرف ثالث في النزاع على مستوى الهيئة  إشراكتسويته بداية دون يمكنهما 

مكاتب المصالحة لتكون  إلىيمكنهما إخراج النزاع و اللجوء  فشلهما،في حالة  .المستخدمة

حقيقة أن إغفال . للطرفين طرف ثالث يسعى للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة

المرور بالتسوية الداخلية الودية لا يؤثر على إجراءات الدعوى حسب ما هو ثابت من 

إلا أن الأمر خلاف ذلك بالنسبة لتسوية النزاع عن طريق . خلال قرار المحكمة العليا 

 ). ولالأالفرع (حيث تعتبر المصالحة في هذه المرحلة إجبارية. اعتماد المصالحة كوسيلة

حيث يمكن إعفاء أعضاء مكاتب  الأحوال،و إن كان هذا ليس مبدأ مطلق في كل 

  ).الفرع الثاني ( المصالحة من القيام بها متى توافرت الظروف التي تسمح بذلك 

  

   .المصالحـــة إجبارية :الأولالفرع 

فردي خاص  يكون كل خلاف أنعلى ضرورة  90/04من قانون  19نصت المادة 

. 1 دعوى قضائية أيبالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة 

أي . بقا لهذا النص القانوني تعتبر المصالحة إجراء شكلي جوهري لقبول الدعوى شكلا ط

أنه إجراء إجباري لا بد من المرور به قبل عرض النزاع على المحكمة الاجتماعية 

حالتان حيث لا يكون فيها إجراء  19استثنت الفقرة الثانية من المادة  و قد .2 المختصة

و هذا بسبب إقامة المدعى عليه . المصالحة أي فعالية حتى و لو انتهت بنتيجة إيجابية

  .خارج التراب الوطني أو في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية من قبل المستخدم

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   . 1994لسنة  الأول ددالع. المجلة القضائية للمحكمة العليا.  107398ملف  1994مارس  30قرار المحكمة العليا بتاريخ  أنظر -1
 أما. تم قطع النزاع يحرر محضر للمصالحة بذلك فإذا .إليهابغض النظر عن النتيجة المتوصل  إجباريالمصالحة  إجراءيعتبر  -2

 الإجراءالتوفيق فيتم تحرير محضر عدم المصالحة و الذي يعتبر من النظام و عدم القيام بهذا  إلىالمصالحة  أعضاءتوصل  إذا
 1985ماي  07الصادر بتاريخ  34024قرار رقم  - :هذا ما أكدته المحكمة العليا قي قراراتها . عدم قبول الدعوى شكلا إلى

لسنة  الأولالمجلة القضائية العدد  116805قرار رقم  –. 162ص 1989لة القضائية العدد الثالث سنة جقضية هـ م ضد ب م الم
  .  164ص  1995
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للمصالحة في نص  الإجباريةالمشرع الفرنسي من جهته أكد على هذه الخاصية 

 الأولييعد الإجراء  "المدنية حيث نصت على أنه  الإجراءات قانونمن  114المادة 

بطلان  إلىو إغفاله أو تخلفه  يؤدي .  "للمصالحة إجباري و هذا يعتبر من النظام العام 

بذلك لا يمكن لمكتب . الحكم ، و على أطراف النزاع إثارته قبل أي دفع في الموضوع 

الحالات التي  باستثناء .المصالحةالحكم النظر في النزاع إلا بعد ثبوت المرور بإجراء 

في هذا المجال أكدت الغرفة . مكاتب المصالحة من القيام بها ون القانفيها يعفي 

رقم تحت  1998نوفمبر  18مجلس الاستئناف بموجب القرار الصادر في لالاجتماعية 

دون القيام بإجراء مسبق  الأحكامفي حالة عرض نزاع ما على مكتب  "على أنه  507

لمصالحة ، و يستدعي الأطراف ل الإغفالالنظر في هذا  الأخيريتولى هذا  .للمصالحة

  . " لتقديم توضيح عن ذلك

لى القاضي أن وع. الدعوىو لا وجود لأي إشكال في حالة تسوية الوضع قبل سقوط 

مع ذلك إغفال إدراج مثل هذه  .المصالحة لإجراءهناك ضرورة  أنه إلىيشير في حكمه 

خلال  المصالحة منالملاحظة لا يترتب عنه إلغاء الحكم في حالة تقديم الدليل على إجراء 

  .  1 الموضوعتحقيقات قاضي  أوالوثائق المقدمة 

  

  .ةــء من المصالحاالات الإعفـح: الفرع الثاني

      R 516-13المقابلة للمادة  R 1454-10نص المشرع الفرنسي في المادة 

هدف  "يقوم مكتب المصالحة بالاستماع للأطراف و يجبرهم على المصالحة  "على أن 

أن تحض كل الخلافات المعروضة على المجلس العمالي بالمصالحة كمرحلة  هذا النص

يعد هذا الإجراء إجباري من النظام العام . أولية قبل عرض النزاع على مكتب الحكم 

  .خلفه يؤدي إلى إلغاء الحكم ت

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  . الجديدالفرنسي من قانون الإجراءات المدنية  459طبقا للمادة   -1
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مع ذلك يرد على هذا المبدأ استثناءات يعفى بموجبها عضو مكتب المصالحة من القيام 

تلك الحالات تكون . متى توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها قانونا وهذا. بها

  .مرتبطة إما بالإجراءات أو بالموضوع 

  

   .الإعفاء من إجراء المصالحة بسبب الإجراءات: أولا 

توجد بعض الدعاوى يتم إعفائها من إجراء  للمصالحة، الإجباريةرغم خاصية       

  :التاليةالمصالحة حيث لا جدوى من القيام بها في الحالات 

 .1 ةـبصورة قانوني هـــاستدعائتقديم سبب شرعي رغم  نغياب المدعى عليه دو -

جهة  إلىعدم إعادة إجراء المصالحة إذا سبق و أن تم القيام بها في حالة إحالة القضية  -

  . 2 أخرىقضائية 

 اختياريمكن للمدعي أحد أطراف النزاع عضوا في مكاتب المصالحة، عندما يكون  -

و في  .اــجهة قضائية أخرى، حيث تتم مواصلة القضية في المرحلة التي توقفت عنده

  . 3 اـإجرائه لإعادةام بها فلا مجال ـحالة ما إذا سبق و أن تم القي

الطلبات الجديدة التي لم يسبق و أن تضمنها موضوع المصالحة و التي تطرح بعد  -

 516-2تقابلها المادة  R 1452-7انتهاء كل إجراءات المصالحة طبقا لمقتضيات المادة 

R  و في حالة عرض القضية أمام القسم الاستعجالي ،Réfère Prud’homal  فهو ليس

ا ، و هذا في حالة ما إذا كان سبب النزاع تسريح لسبب مجبر للقيام بالمصالحة إلا استثناء

أما إذا تم إحالة القضية فيما بعد أمام مجلس العمال فيتم القيام بالمصالحة . اقتصادي

  .إجباريا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . من قانون العمل الفرنسي R 516-20تقابلها المادة  R 1454-17انظر المادة  -1
  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد 47المادة  -2
    .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد  99لمادة لطبقا  -3
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   .وىـبسبب موضوع الدعالإعفاء من المصالحة  :ثانيا 

   :تتمثل حالات الاعفاء من المصالحة بسبب موضوع الدعوى فيما يلي

عقد غير محدود المدة يعفي من  إلىمن عقد محدد المدة لب إعادة تكييف عقد العمل ط -

مجلس الأحكام الذي  أمامللمصالحة، حيث يتم عرض القضية مباشرة  الإجباري الإجراء

  .1 شهر من رفع الدعوى مهلة ينظر في القضية خلال

تكييف عقد العمل  إعادةهذا و أكدت الغرفة الاجتماعية لمجلس القضاء على إمكانية 

إمكانية إعادة تكييف  " مدته، انتهتغير محدد المدة حتى و لو عقد عمل  إلىمحدود المدة 

  ."مدته  انتهتعقد العمل محدود المدة دائما ممكنة حتى و لو 

لا مجال للمصالحة في حالة رفض المستخدم طلبات العامل الخاصة بدفع التعويضات  -

مباشرة أمام  الأمرأن يرفع  الأجيرهذه الحالة على  في. أو رفض منح بعض العطل 

المتعلق بمنحه عطلة من أجل التكوين  الأجيرو مثال ذلك رفض طلب  .الأحكاممكتب 

أو من أجل إنشاء مؤسسة أو المشاركة في الاجتماعات  .الثقافيالاقتصادي و الاجتماعي و

 الخاصة منطلب العطل  بالنسبة لرفض الأمركذلك  .منظمةبصفته عضوا في جمعية أو 

رفض المستخدم ، الإنسانيةبالمشاركة في المهام  للأجيرأجل التضامن الدولي الذي يسمح 

ة و ـالتكوين الذي يقوم به أعضاء لجنة المؤسس أوتعويض أو دفع مستحقات التربص 

و الحريات  الإنسانالإعفاء من المصالحة في حالة المساس بحقوق  و.2 ممثلي العمال

م ـو هو القانون رق 1992ديسمبر  31ية المنصوص عليها بموجب قانون الفرد

في حالة صدور فعل عن المستخدم يترتب الادعاء المدني للنقابات المهنية  .1446/92

. 3الأجير إليهاعنه ضرر مباشر أو غير مباشر يهدد المصلحة العامة للمهنة التي ينتمي 

دي ـالعامل دون سبب ج المستخدم عن دفع التعويض عن البطالة بعد تسريح امتناعحالة 

  .4 و حقيقي

          ـــــــــــــــــــ 
  .L 1251-41و المادة  2الفقرة  1/1245انظر المادتين من القانون العمل الفرنسي  -1
  L 451-3المقابلة للمادة  L 3142-13انظر المادة  -2
  قيام المستخدم بأي عمل من شانه أن يلحق ضررا مباشر أو غير مباشر بالمهنة التي ينتمي إليها الأجير يمكن   " 3/2132المادة  -3

  " نقابة المهنة من الادعاء مباشرة أمام القضاء    
  من قانون العمل الفرنسي السابق الذكر 122L-14-4و المقابلة للمادة  L 2/1235طبقا للمادة  -4
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خاصة و أن القانون يلزم المستخدم بدفع التعويضات عن البطالة للأجير في اجل أقصاه 

درجة و التي  أولمحكمة  أمام الأمريرفع  أن للأجيريمكن  متناعالاو في حالة ستة أشهر 

حالة تسريح  .المصالحةالمجلس العمالي دون المرور على مرحلة  أمامتحيل القضية 

العمال الأجراء يختص بالنظر فيها مكتب الأحكام للمجلس  عامل إداري منتخب من طرف

باستثناء " على أنــه  1966جويلية  24حيث أكد القانون الصادر بتاريخ . العمالي

إنهاء عقد العمل . الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل بمبادرة من العامل الأجير

ريره إلا من طرف مكتب الحكم لإداري منتخب من طرف الأجراء لا يمكن إعلانه أو تق

  ".للمجلس العمالي 

بذلك يكون المشرع الفرنسي حدد بدقة صلاحيات مكتب المصالحة بحصر المجال 

و هذا من خلال النص من جهة على عمل القائم بالمصالحة أثناء جلسة . الذي تمارس فيه

لا مجال فيها للقيام  و من جهة ثانية تحديد الحالات التي. المصالحة و بعد انتهائها

بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تنبه لفكرة تلقي القائم بالمصالحة صعوبات  .بالمصالحة

 "على انه   L 512-11-1المقابلة للمادة  L 1423- 8أثناء أداء عمله حيث نصت المادة 

المجلس العمالي مباشرة مهامه، يقوم رئيس مجلس الاستئناف بطلب من  عندما لا يستطيع

 ."لنائب العام بتعيين مجلس عمالي أخر من أجل القيام بالمهام المسندة للمجلس الأول ا

  

  

  

  

  

  

  

  

       

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ارهــــاالإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة و أث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيالباب ال  
 
 

121 
 

الفصل         

 ثانــــيال

أثــــــــار       

  المصالحــــــــــة
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هذا من شأنه  .بينهموديا من حل النزاع  لأطرافاتعتبر المصالحة إجراء مهم يمكن 

 إلى جهة،بين العامل و مستخدمه من  استمرارهاوعمل علاقة الاستقرار يحافظ على  أن

رأي ــالاختلاف في ال أوسوء التفاهم  إزالةالحلول بعد  يجادإجانب ضمان السرعة في 

  .من جهة أخرى تفسيره و

أن بعض التشريعات جعلت من المصالحة إجراء إجباري لا بد من القيام به  بل

أو إغفاله يترتب عنه بطلان الحكم غيابه  .العاممن النظام  اعتبرهالذي كالمشرع الفرنسي 

من جهة أخرى على أطراف النزاع إثارته قبل أي  .جهةالصادر عن مكتب الحكم هذا من 

مكتب الحكم  .1النقضلا يتم قبول إثارته لأول مرة أمام مجلس  كما .الموضوعدفع في 

ما  باستثناء 2 من جهته لا يمكنه النظر في الدعوى ما لم يثبت مرورها بمرحلة المصالحة

   .3 من المصالحة الإعفاءإذا توافرت حالة من حالات 

الاهتمام لحل النزاع بسبب عدم  الأوليةبهذه المرحلة  الأطرافرغم ذلك قد لا يقوم 

 إذابالرغم مما قد يترتب عنها من نتائج خاصة   خاصة من جانب المستخدمين. الإهمالو 

أما إذا فشلت هذه . )الأولالمبحث (بتحرير محاضر الصلح  انتهتو ايجابيةكانت 

الصلح   محاضر عدمالمحاولات فتكون بداية لنزاع قضائي يشترط لمباشرته وجود 

  .  )المبحث الثاني(

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ) . 1391من قانون العمل الفرنسي ص (  508رقم  1976 أكتوبر 20المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية  الدوائر -1
تنتج عن التحقيقات و المعاينات التي يقوم بها  أنالقيام بمحاولة المصالحة قرر الاجتهاد القضائي انه يمكن  إثباتعن مسالة  -2

  .الفرنسيقانون العمل  1391ص  .النزاع طرافلأقضاة الموضوع كالشهادة التي يمنحها كاتب الضبط 
  129و 128 من إجراء المصالحة ص الإعفاءحالات أنظر  -3
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  .ةــالمصالحمحاضــر  :الأوللمبحث ا

فيحرر  .الطرفيناتفاق يرضي  إلىالنزاع مهما كان سببه  أطرافقد يتوصل 

بالمصالحة يغنيهم عن الدخول في دائرة النزاع القضائي و يمكنهم من الاستمرار  محضر

   .مستخدمهعلاقة العمل مع المحافظة على العلاقة الودية بين العامل و  تنفيذفي 

المحضر الذي يشهد  اعتبار أمامالتساؤل عما إذا كان هذا ممكنا خاصة و هنا يثور 

 إلاعلى الصلح بين الطرفين مجرد اتفاق و إن كان يتمتع بحجية لا يمكن الطعن فيها 

الأطراف رغم  لاتفاقالذي يرفع  التنفيذهذا فضلا عن مسألة  .)الأولالمطلب  ( بالتزوير

ات ـــو ما يقدمه من ضمان التنفيذما يفرضه النص من جزاءات في حالة عدم 

   .  )نيالمطلب الثا(

  

  .المصالحةالطبيعة القانونية لمحاضر  :الأولالمطلب 

. من دولة لأخرى  الأطرافتختلف تسميات الهيئات المكلفة بتسوية النزاع بين 

وري ـــفهناك من الدول من تعتبر هذه الهيئات جزء من النظام القضائي كالمشرع الس

في حين يسندها المشرع الفرنسي  ،1 المحكمة إلىحيث تسند هذه المهام  الموريتاني،و 

في حين  .الحكمجانب مكتب  إلىلمكتب المصالحة الذي يعتبر جزء من محكمة العمل 

يسندها المشرع الجزائري لمكتب المصالحة معتبرا إياه مجرد وسيط لتوفيق و تقريب 

كان التنظيم القانوني للهيئة  هذا الوضع نتساءل عما إذا أمام .النزاعوجهات نظر طرفي 

هذه الهيئات يؤثر على شكل و طبيعة  لأعضاءالمكلفة بالمصالحة و النظام القانوني 

  . )الفرع الثاني(و كذا حجيتها   )الأولالفرع (القرارات الصادرة عنها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
وتسيير محاكم العمل في الوطن العربي، دراسة صادرة عن المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل  تنظيم .سليمان أحمية - 1

  . التابع لمكتب العمل العربي السابق الذكر
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   .و قيمتها القانونية المصالحةشكل محاضر  :الأولالفرع 

. على التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة لطرفي النزاع تعمل مكاتب المصالحة

وفقت في ذلك يتم تحرير محاضر المصالحة وبالتالي قطع الخصومة حيث لا تسمع  إذا

وهنا يثور . بعد ذلك دعوى الطرفين من جديد، واللذان يتعين عليهما التقيد بمضمونه

عن هذا التساؤل يتوقف  جابةالإ إن. عن مصير هذه المحاضر و عن مدى تنفيذها لؤالتسا

   . 1 على شكل هذه المحاضر و على قيمتها القانونية

  .  شكل محاضر المصالحة: أولا 

حيث . لأخرى ة تختلف تسمية الحل الناتج عن مساعي مكتب المصالحة من دول

د أن توضع عليه الصيغة عيعتبره المشرع السوري و الموريتاني مثلا بمثابة حكم قضائي ب

أو بأمر من . المختصة  الإدارةمن قبل كاتب ضبط المحكمة الواقعة في دائرتها  التنفيذية

  .2 استعجالا الأكثررئيس المحكمة بناءا على طلب الطرف 

في حين تجرده قوانين العمل لدول أخرى من هذه الصيغة القضائية حيث يعتبرها 

بما فيهم المشرع ، سوية الودية تمهما كانت الهيئة المكلفة بال اتفاقيةبمثابة قرارات 

بين الطرفين على وضع  اتفاققرارات مكتب المصالحة مجرد  اعتبرتالجزائري حيث 

 اتفاقفي حالة  "و التي نصت على أنه  90/04من قانون  31لنزاع طبقا لنص المادة حد ل

   من ثمة لا تعتبر هذه القرارات. " الأطراف يعد المكتب محضرا بالمصالحة عن ذلك

ة ـــمجرد إجراء شكلي جوهري مستقلا عن الدعوى القضائي تعتبربل  .حكما لاأمرا و

الهيئات المكلفة  لأحكامفي الطبيعة القانونية  الاختلافقد يرجع هذا  .لمباشرتهاو شرطا 

   .الأخيرةالقيمة القانونية لهذه  إلىبالتسوية الودية للنزاع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
1

   .02على مستوى مكاتب المصالحة أنظر الملحق رقم   Formulaireمن الناحية العملية يوجد نموذج  -
ة ــتنظيم و تسيير محاكم العمل في الوطن العربي، دراسة صادرة عن المعهد العربي للثقافة العمالي –الأستاذ أحمية سليمان  -2

  .الذكرو بحوث العمل التابع لمكتب العمل العربي السابق 
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  .القيمة القانونية لمحاضر المصالحة: ثانيا 

و لا . 1المقصود بالصلح، السلم و العفو و التسامح  أنتوصلنا إلى فكرة مفادها 

واحد عن حقوقه الثابتة، لان ذلك يعد نب يشترط في الصلح بهذا المفهوم التنازل من جا

كان  إنعن ادعاءاتهما ، و التنازل على وجه التساوي بين الطرفين  أوتركا للخصومة ، 

التوصل للمصالحة بهذا  إن.  2رأي أخر في هذا المجالللاجتهاد القضائي الفرنسي 

المفهوم يعكس قيمتها القانونية و التي تعتبر مرهونة بمدى وجود نظام قانوني خاص 

جدية مصالحة  إلىبمكاتب المصالحة، و بأعضائها و بالدور الفعال لهؤلاء في الوصول 

نتساءل عن ما إذا وفق المشرع الجزائري في الوصول إلى و هنا . بين أطراف النزاع

  .هذا الطرح الجديد للمصالحة على غرار المشرع الفرنسي

  

تعتبر مكاتب المصالحة مجرد وسيط لتقريب وجهات نظر  90/04سب قانون ح

ن لا يمنحها أي القانو أنكما  .الطرفينحل يرضي  إلىطرفي النزاع من أجل التوصل 

و هذا واضح من خلال تشكيل مكاتب المصالحة و نظام  .المتنازعة الأطرافسلطة على 

بر هيئة تبذلك فهي لا تع. عملها وإجراءات تسوية المنازعات الفردية على مستواها

درجة الحكم القضائي ، ما دام دورها قاصر على تحرير  إلىقضائية و قراراتها لا ترقى 

  . 90/04من قانون  31طبقا للمادة  الأطرافي حالة اتفاق محضر الصلح ف

المشرع الفرنسي أسند هذه المهام لمكتب المصالحة الذي يعتبر جزءا من التنظيم 

العمل المحكمة  أقسام قسم منحيث يوجد على مستوى كل  .للمجلس العمالي القضائي

  . 3و أخر للحكممكتب المصالحة  الخمسة

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 36ص.المرجع السابق. فضيل العيش. انظر في هذا الصدد. و هذا حسب تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للصلح -1
الاجتهاد القضائي الفرنسي يتوقف بالدرجة الأولى على دور القاضي في التأكد من تحمل الالتزامات بصورة متقاربة بين  يرى -2

  . 138انظر ص . طرفي النزاع و على وجه التساوي
ل يجب ل محكمة عمأن ك L 512-2المقابلة للمادة  R 1423- 1و تضيف المادة  L 515-1المقابلة للمادة  R 1423-34طبقا  -3

أن يوجد على مستواها مجلس عمال ، كل مجلس عمالي يتفرع إلى خمسة أقسام و التي تتمتع بصلاحيات مستقلة تتمثل في قسم 
إلى جانب هذه الأقسام الخمسة يضاف إجباريا قسم مشترك  .التجارة ، قسم الزراعة ، قسم النشاطات المختلفة ، قسم التاطير

 .                                لاستعجال على ان يضم كل مجلس عمالي مكتب المصالحة و أخر للحكماستعجالي يكون مختصا في حالة ا
                                                                                        .p1374 §2991 et 2995.  Social - Lamy s 
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المهام  أولىيعتبر البحث عن المصالحة  "على انه  511-1 في هذا المجال نصت المادة

 أمامذلك إجراء إجباري يتم  يعتبر "التي يتعين على قاضي المجلس العمال القيام بها 

   .الطرفينمكتب المصالحة و الذي يسعى للتوفيق بين 

محاولة المصالحة  إن R 516-13المقابلة للمادة  R 1454-10كما تعتبر المادة 

 رــذه المحاولات للصلح يتم تحريـه احـنجفي حالة  .الدعوىإجراء جوهري لسير 

موضوعه الصلح  ،القاضي أماموالذي يعتبر بمثابة عقد حقيقي مبرم  .للمصالحةمحضر 

و تضيف  .1 التنفيذيةبالقوة  يحضأن  و بحضوره و هأماميتم  أنعلى  .الطرفينبين 

يتم ، للمصالحةفي حالة الوصول  "نه أ R 516-41المقابلة للمادة  R 1454-11المادة 

الفوري  التنفيذيؤشر فيه على ضرورة  أنتحرير ذلك في محضر الصلح و الذي يجب 

 s’efforcer 2جهته أن مصطلح  النقض منيضيف مجلس  و  ". له الجزئي أوالكلي 

الفعالة لمكتب المصالحة من أجل عتبر المصالحة عقد قضائي يتطلب المشاركة تيعني أن 

 وى،ـــالدعمع مراعاة حفظ حقوقهم أثناء سير  الأطرافاتفاق  إلىل والبحث و الوص

  .و ضمان إعلامهم بها

كرس هذا المفهوم الجديد للمصالحة بموجب قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض 

تعتبر الاتفاق الذي  كانت سابقا و قد .المجالحيث أقرت مبادئ جديدة في هذا  3الفرنسية 

بمثابة اتفاق صلح يخضع لقواعد ملزمة ) مكاتب المصالحة  أعضاء( القضاة  أماميتم 

تغير الوضع و تم الخروج . خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المتبادلة  .ذاتهمصدرها العقد 

بمنأى لح بعيدا و اتفاق الص إبرامعن هذا النظام للمصالحة و الذي يعتبر مجحفا عندما يتم 

اكتشاف عدم وجود التزامات تدخل القاضي يمكنه من  أن اعتبارعلى  .القاضيتدخل  عن

  .الطرفينمتقابلة بين 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
1- Jean Pélissier. Alain Supiot. Antoine Jeammaud. Op.cit.p1091

 

2-  
Article  .10-1454 R « le bureau de conciliation entend les explications des parties et s’efforce  de 

les concilier. 

  . Bull N 135.  2000مارس  28و هذا بموجب قرارها الصادر في  -3
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يدعم  أنهذا التقابل في الالتزامات هو ما يميز في الواقع اتفاق الصلح و الذي يجب 

حتى  .بحقوقهم للأطرافبضرورة التدخل الفعلي للقاضي من حيث ضرورة إعلامه 

   . للمصالحة لكلاسيكيا اتفاق مقبول يختلف عن مفهوم إلىيتمكنوا من التوصل 

مجلس العمال موضوعها طلب الاستفادة  أمامالذي رفع دعوى  الأجيرتلك وضعية 

التعويض عن الضرر الناتج بسبب عدم دفع و الإضافيةالساعات  الأرباح،من نسبة 

ليحرر مكتب المصالحة بعد ذلك محضرا للمصالحة يتضمن . المستحقات المطالب بها

و بعض  الأرباحالمستخدم بمعالجة التأخر في دفع نسب  إلزامحول  الأطرافاتفاق 

كما تضمن المحضر التنازل عن الدعوى من طرف الأجير فيما يخص باقي  .المستحقات

و في نفس اليوم قام .  الإضافيةلطلبات خاصة فيما يتعلق بدفع التعويضات عن الساعات ا

  . بقرار تسريحه  الأجيرالمستخدم بتبليغ 

بناءا عليه يكون محضر المصالحة تضمن وجود اتفاق لكنه يعتبر باطلا لغياب إرادة 

رفع دعوى جديدة موضوعها  إلى بالأجيرالذي دفع  الأمر .المستخدمالصلح من جانب 

دون  حــن التسريــو التعويض ع الإضافيةدفع المستحقات و تعويضات الساعات 

ه في الراحة ـلعدم منح العامل حق الأضرارجدي و كذا التعويض عن  سبب مشروع و

   .التعويضية

معايير  إلىانه يفتقر  أساسليقوم مجلس الاستئناف بإبطال اتفاق الصلح على 

اتفاق  أنلكن الغرفة الاجتماعية و تأسيسا على قوة النص القانوني أكد على  .المصالحة

 يتضمن التزاماتلا  لأنهليس  .باطلايعتبر  1994 ابريل 24الصلح المحرر بتاريخ 

الذي  الأمر .المصالحةلكن لان القاضي لم يقم بوظيفته في مجال  الأطرافمتبادلة بين 

   .تنازلهعلى حقوقه المطالب بها في حالة  يرالأجيترتب عنه عدم تحصل 
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ل ـمن قانون العم L /1 511-1قرارها على نص المادة أسست الغرفة الاجتماعية 

حيث تقوم بها . المصالحة إجراء إجباري أمام المجلس العمالي "  أنو التي تؤكد على 

تمكنوا من التوصل يحتى ، حقوقهمالعمال بكل  إعلاممكتب المصالحة و الذي يتعين عليه 

- 11طبقا للمادة  التنفيذيةبالقوة  يحضيتم تحرير محضر بذلك  أنعلى  .صلحالاتفاق  إلى

1454 R  516-41المقابلة للمادة R  المكتسبةمع الاحتفاظ بحقوقهم.  

الاتفاق الذي تم تبنيه من طرف مكتب المصالحة لا  أنو تضيف الغرفة الاجتماعية 

 .اــمدين اعتبارهحيث يقتصر دوره على  النزاع، أطراف لأحدمصالح بالنسبة  أييقدم 

بذلك لم يقم مكتب . امتيازات حقيقية الأخريشكل للطرف في حين . و هذا مخالف للقانون

الصادر  قرارإن ال .باطلاو نتيجة لذلك يعتبر محضر المصالحة  .المصالحة بوظيفته

حيث يتعين  ،في مجال المصالحةبوظيفة القاضي هدفه التذكير  2000مارس  28 بتاريخ

اتفاق الصلح بين الأطراف مع  إلىالبحث و التوصل  إطارعليه المشاركة الفعالة في 

   .المكتسبةاحترام كل حقوقهم 

 أنخاصة . بعد التعرف على طبيعة و شكل محاضر المصالحة نتساءل عن مدى حجيتها 

  . اتفاقالمشرع الجزائري يعتبرها مجرد 

  
   .و شروط صحتها حجية محاضر المصالحة :الثانيالفرع 

  
اعتبر المشرع الجزائري محاضر المصالحة مجرد اتفاق بين الطرفين لا يرقى إلى 

بخلاف  إلا انه اعترف بحجيتها و لم يفرض في ذلك أي شروط. درجة الحكم القضائي

  .المشرع الفرنسي
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  .ةـحجية محاضر المصالح: أولا 

محاضر  اعتبار إلى 90/04من قانون  32المشرع الجزائري في نص المادة  أشار 

ليكتفي بذلك من خلال هذا النص الوحيد  .المصالحة حجة إثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير

و إنهاء النزاع القائم  اتفاق إلى الأطرافدليل إثبات رسمي على وصول  اعتبارهعلى 

لم  التزامات أولم يتضمن هذا المحضر تصريحات هذا ما . القضاء إلىبينهم دون حاجة 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي نجد الاجتهاد القضائي أكد على أن قرارات  .عليهايتم الاتفاق 

كانت عادية عن طريق المعارضة  سواءبأي طريقة  1مكتب المصالحة غير قابلة للطعن 

وع في حالة وجود حكم في الموض إلا .النقضو الاستئناف أو غير عادية عن طريق 

  .ةصحيحكون تأن هذه القرارات  إنما يشترط في .الحكمعن مكتب  صادر

  

  .شروط صحة محاضر المصالحة: ثانيا 

كان المشرع الجزائري قد اعترف بالحجية المطلقة لمحاضر المصالحة و التي  إذا 

حيث . لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي قرر خلاف ذلك

و قد أكد في هذا المجال على . اشترط لتكتسب هذه المحاضر حجيتها أن تكون صحيحة

حة صحيحا و مقبولا إلا عند ثبوت قيام المكتب لا يمكن أن يكون محضر المصال "أنه 

   .2 "في إعلام أطراف النزاع بكل حقوقهم و إلا أعتبر قرار المصالحة باطلا  بدوره

ما إذا كان قد تم إعلام الأطراف معدم قيام مكتب المصالحة بالتأكد " أنعلى  أكدكما 

الطعن لطة يترتب عنه إمكانية الس استعمالفي حدود  ابكل حقوقهم يشكل تجاوز

 و قد يترتب عنه بطلان الاتفاق المثبت بموجب محضر .المصالحةبالاستئناف في محضر 

    لامــإع) القائم بالمصالحة ( تتمثل هذه الحقوق التي يتعين على القاضي   3 "المصالحة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .737رقم  Bull 1971ديسمبر 15الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية  -1
  . 135رقم  Bull 2000مارس  28الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية  -2

تقع باطلة كل مصالحة " على انه  2003لسنة  12من قانون العمل رقم  05و هذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 
انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى تتضمن 

  ".كانت تخالف أحكام هذا القانون 
  . 1391المنشور في قانون العمل الفرنسي ص .  2006ماي  24الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية  -3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ارهــــاالإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة و أث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثانيالباب ال  
 
 

130 
 

  . كل الحقوق المترتبة عن عقد العمل أطراف النزاع بها في

يحض كل طرف من  أنيؤكد الاجتهاد القضائي على ضرورة إلى جانب ذلك 

حيث لا تؤخذ بعين . أطراف النزاع بحق الاستماع و تقديم الدلائل و تحضير الدفاع 

الاعتبار أي وثيقة تضمنها ملف المعنيين بالأمر دون أن تتم معرفة ما تتضمنه بمواجهة 

 .خصمهيطلع عليها  إنما  دليلا أوحيث يتعين على كل طرف عندما يقدم وثيقة  .الطرفين

لشهادة الشهود أو  والاستماعإثبات  أيكثر من ذلك يكون من حق القاضي طلب تقديم أ

من  06ذي أقرته المادة ال الإثباتأدلة المهم أن يؤمن فكرة المساواة في تقديم  .خبيرتعيين 

  . 1 الإنسانلحقوق  الأوروبيةالاتفاقية 

في  إلالمحضر المصالحة هو عدم إمكانية الطعن فيه بالنسبة بذلك يكون المبدأ العام 

أو في حالة عدم . حالة ثبوت تجاوز مكتب المصالحة لمجال صلاحياته المحددة قانونا

  .2زاع الن أطرافحقوق  احترامأو في حالة عدم . مبدأ الوجاهية في إدارة الجلسة احترام

عما إذا  اتفاقالمشرع الجزائري لمحضر المصالحة مجرد  اعتبار أمامنتساءل  أنيبقى 

  الكافية أم لا ؟  التنفيذيةبالقوة  يحضكان 
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1- Jean Pélissier. Alain Supiot. Antoine Jeammaud .Op.cit p  1106. 
الدوائر قرار ( محضر المصالحة لا يعتبر حاجزا يمنع من إعادة رفع الدعوى و إخطار مكاتب المصالحة من جديد  بطلان -2

  .2000مارس  28المجتمعة لمحكمة النقض 
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   .محاضـر المصالحـة تنفيذ :الثانيالمطلب 

 تنفيذالمعنية الخيار فيما يخص  للأطراف 90/04من قانون  33تركت المادة 

التي  الآجالما تم الاتفاق عليه وفقا للشروط و  ينفذوا أنحيث يمكنهم محاضر المصالحة 

فيتم ذلك وفقا لنص القانون  التنفيذ،و في حالة عدم الاتفاق على كيفية و تاريخ  .يحددونها

رغم ذلك قد يواجه  ). الأولالفرع (  يوما من تاريخ الاتفاق 30لا يتجاوز  أنعلى 

 مرلأا. التنفيذالاتفاق أو قد يمتنعوا كليا بإرادتهم عن  تنفيذت تحول دون صعوبا الأطراف

عن طريق فرض  للتنفيذإحاطته بنوع من الضمانات القضائية  إلىالذي دفع المشرع 

  .   ) الفرع الثاني ( الأطرافاتفاق  لتنفيذغرامة تهديدية أملا في إعطاء فعالية أكثر 

  

  .المصالحةأساس القوة الملزمة لمحاضر  :الأولالفرع 

ليحسموا  الأطرافمجرد اتفاق يعقده  90/04قانون طبقا ليعتبر محضر المصالحة 

بذلك و طالما . من مطالبه  شيءو هذا بتنازل كل منهم عن  .بينهمبموجبه النزاع القائم 

       أنيفترض  لذلك .قبولهمو  الأطراف اتفاقمن  الإلزاميةفهو يستمد قوته  اتفاقانه 

حيث لا  " 1العقد شريعة المتعاقدين  "لهذه المحاضر أساسها في قاعدة  التنفيذيةالقوة تجد 

الاتفاق حسب  تنفيذهبل يتعين عليهم  نقضه،و أ إلغائه أوينفرد بتعديله  أنطرف  لآييمكن 

للطرف  أجازالجديد  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتكان قانون  إن و .بينهمالذي تم 

 أمام يتقدم بطلب التنفيذ الفوري له أن ،المتضرر من الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة

 الأمر أنكان لا يمكنه المطالبة بالتنفيذ الجبري له، طالما  إنو . 2رئيس القسم الاجتماعي

  .  3تفتقر له محاضر المصالحة الذي الأمريكون المطالب بتنفيذه سندا تنفيذيا،  أنيتطلب 

  

  ."العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين" من القانون المدني الجزائري  106أنظر المادة  -1
على انھ یجوز تقدیم طلب التنفیذ الفوري الى رئیس القسم الاجتماعي في حالة الامتناع عن  تنص التيو  508 للمادةوھذا طبقا  -2

  .الأطرافتنفیذ اتفاق المصالحة من قبل احد 
من قانون الجزاءات المدنیة والإداریة السندات التنفیذیة والتي تحضي بالتنفیذ الجبري والتي یخرج من مجالھا  60حصرت المادة  -3

  .لحةمحاضر المصا
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القوة التنفيذية لمحضر المصالحة أساسها في المحضر ذاته حيث تجد في دول أخرى 

 20هذا المجال نصت المادة  في. يعتبرها المشرع الموريتاني و السوري سندات تنفيذية

إذا حضر الأطراف أمام المحكمة، تبدأ المحكمة في " من قانون العمل الموريتاني على أنه 

محاولة التوفيق و إذا تم الاتفاق يحرر محضرا في نفس الجلسة و يقيد في محاضر 

ق و يعتبر المستخرج من محضر التوفي. جلسات المحكمة، ويتم بذلك تسوية النزاع وديا

  .1عليه من الرئيس والسكرتير بمثابة سند تنفيذي عقالمو

  

، تجد مصدرها في نص لمحاضر الصلح عند المشرع الفرنسي  التنفيذيةالقوة 

بعد أن " على أنه  R 516-15المقابلة للمادة  R 1454-10كد المادة ؤالقانون حيث ت

  ،الصلح بينهم إلىيتولى مكتب المصالحة الاستماع للأطراف و يسعى من أجل الوصول 

 إلىعلى أن يشير سواء أكانت المصالحة كلية أو جزئية . يقوم بتحرير محضرا بذلك 

فوري سواء بصفة كلية  تنفيذو أن يؤكد على أن يكون محل  إليهمحتوى الاتفاق المتوصل 

  . أو جزئية حسب النتائج المتوصل إليها أمام مكتب المصالحة

محضر المصالحة عقد حقيقي مبرم أمام  اعتبار على من جهته الاجتهاد القضائي أكد

  .التنفيذية بالقوة يحضموضوعه الاتفاق على الصلح بين الطرفين و ،القاضي

ما يمكن قوله انه مهما كان الأساس الذي تستمد منه محاضر المصالحة قوتها التنفيذية إلا 

الأمر الذي دفع . مسألة جوهرية مرهونة بإرادة الأطراف و اختيارهم يظلها أن أمر تنفيذ

المشرع الجزائري إلى إحاطتها ببعض الضمانات القضائية سعيا منه لإعطاء فعالية أكبر 

  .لهذه المحاضر 

  
  

  . 104و  103ص  مجلة منظمة العمل العربية -1
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  .محاضر المصالحة لتنفيذالضمانات القضائية  :الثانيالفرع 
  

الجزائري محاضر المصالحة مجرد اتفاق بين طرفي النزاع  رغم اعتبار المشرع  

هذه المحاضر و هذا بفرض جزاءات  تنفيذانه فرض جزاءات في حالة امتناع عن  إلا

  كما وضح كيفية تطبيقها . سيلةتتمثل في الغرامة التهديدية كو

  
   . الغرامة التهديدية وسيلة لتنفيذ محاضر المصالحة: أولا  

، تدخل المشرع محضر المصالحة  تنفيذالمعنية عن  1 الأطراف امتناعأمام 

من عدم ) و الذي يكون عادة العامل ( الجزائري رغبة منه في حماية الطرف المتضرر 

الجبري في حالة رفضه أو تأخره عن  تنفيذبالو تمكينه من مطالبة الطرف المدين  التنفيذ

و هذا من خلال تدعيم هذه المحاضر و إحاطتها ببعض . المتفق عليها  التزاماته تنفيذ

  .ذات الطابع القضائي  التنفيذيةالضمانات 

المشرع كوسيلة  إليهاو التي أشار  2 تتمثل هذه الضمانات في الغرامة التهديدية

 90/04من قانون  34في نص المادة ذ التزاماته على المستخدم لدفعه على تنفي ضغط

المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا  إنفاق تنفيذفي حالة عدم  "حيث نصت على أنه 

يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في  ،من هذا القانون 33المحددة في المادة  الآجالللشروط و 

في  المعجل لمحضر المصالحة التنفيذالمسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من أجل 

المدعى عليه نظاميا ، مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل  استدعاءجلسة و مع  أول

كما يحدده التشريع و النظم  المضمون  الأدنىتب الشهري ابالمائة من الر 25عن 

  . " المعمول بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 124ص  1992مطبعة السلام القاهرة . المجلد الرابع. الوافي في شرح القانون المدني . سليمان مرقس. أ -1
إن نظام الغرامة التهديدية أو التهديد المالي من ابتداع القضاء الفرنسي الذي دأب على تطبيقه منذ الحكم الذي أصدرته محكمة  -2

نتقادات الموجهة له آنذاك لافتقاره وقتها إلى السند التشريعي ، حتى جاء القانون رقم رغم الا 1834جانفي  29النقض الفرنسية في 
  "الذي نظمها و أعطاها السند القانوني  07/1972/ 05المؤرخ في  72/626
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عن القاعدة العامة التي تعطي القاضي الحرية المطلقة  اهذه المادة استثناء يعتبر نص

يرجع تضييق المشرع الجزائري لسلطات  وقد .1 ديةالغرامة التهديمقدار في تحديد 

طبيعة الالتزام محل التنفيذ المتعلق بفئة خاصة و هم العمال  إلىالقاضي في هذه الحالة 

التهديدية  الغرامةغير أن  .المستخدمينالذين يهدف عادة المشرع إلى حمايتهم من تعسف 

كون لهذا ييوما ، و  15عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز خمسة عشر  إلالا تنفد 

على أن  .قانون رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن بقوة الالمعجل  التنفيذ مرالأ

  .2عامل  100تتضاعف هذه الغرامة التهديدية بقدر عدد العمال المعنيين و في حدود مائة 

  

   .ةــديديهالتتصفية الغرامة : ثانيا 

و ذلك  3 بعد تصفيتها من طرف قاضي الموضوع إلاذ الغرامة التهديدية يتنفلا يتم       

 أوث التهديد المالي مفعوله ، احدلأ إماوهذا . عدما ينكشف الموقف النهائي للمدينب

و في كلتا الحالتين  4 .لا يقوم بتنفيذ التزاماته أنعلى  هديكتأعلى موقفه و  المدين لإصرار

 اــــالغرامة التهديدية ، مما يفرض مراجعته على الإبقاءفي حالة فائدة  تترتب أية لا

   .قانون الإجراءات المدنية عليه و تصفية قيمتها طبقا لما نص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
الصادر على اثر الطعن بالنقض في  11/11/1997المؤرخ في  154706و هذا ثابت من خلال قرار المحكمة العليا رقم  -1

  . الحكم الصادر بتنفيذ الاتفاق 
حيث يتبين من الحكم ." المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : على الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا  –

و حيث ينفذ ... بمفتشية العمل... أقام دعوى من اجل تطبيق ما ورد في محضر المصالحة المبرم بينه و بين ... ون فيه أن المطع
الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط التي يحددونها في اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، و حيث في حالة عدم التنفيذ من أحدهما 

يأمر رئيس المحكمة القسم الاجتماعي الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ ... محضر المصالحة طبقا للآجال و الشروط المحددة في
  بالمائة من الراتب الشهري 25مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 

  . السابق الذكر  90/04من قانون  35أنظر المادة   -2
 2ف/471للإشارة أن المشرع الجزائري سمح لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بالغرامة التهديدية طبقا لما جاء في نص المادة  -3

  . و لكن بالمقابل منعه من تصفيتها بل ترجع إلى قاضي الموضوع من قانون الإجراءات المدنية 
الطبعة  –شورات الحلبي ننظرية الالتزام بوجه عام ، م –الجديد  الوسيط في شرح القانون المدني –عبد الرزاق السنهوري / د -4

   . 819بيروت ص  2005الثالثة 
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 أويتم تقدير التعويض النهائي على أساس الضرر المترتب عن التأخير في التنفيذ  و

رفض التنفيذ مراعيا في ذلك ما ظهر من المدين من تعنت، و بالتالي سيكون مبلغ 

د ــمبلغ التعويض وفقا للقواع يتجاوز التعويض النهائي بعد تصفية الغرامة التهديدية

، كما لا يجوز للقاضي أن يحكم على المدين بمبلغ التعويض النهائي الناتج من  1 العامة

اعتبر مخالف للمبدأ القاضي  إلاة إضافة لحكمه عليه بالتعويض، و تصفية الغرامة التهديدي

    .بعدم جواز منح تعويضين عن نفس الضرر

  .محاضـر عدم المصالحــة: المبحث الثاني 

حيث يتم تحرير محاضر عدم  بالفشل،غالبا ما تنتهي مساعي مكاتب المصالحة 

حيث تؤكد على أنه من بين . المقدمة  الإحصائياتو هذا ثابت من خلال  .الصلح

في تسوية  الأخيرةمكاتب المصالحة رغم كثرتها لا تنجح هذه  أمامالشكاوى المطروحة 

و إما بسبب عدم  .أصلاو عدم الحضور  الإهماليرجع ذلك إما بسبب . ها من ثلثالسوى 

لذي يدفع ا الأمر ). الأولالمطلب ( لتسوية الوضع بينهم  الصلح اتفاق إلىالوصول 

البحث عن وسيلة أخرى توفر له الضمانات و الحماية القانونية  إلىبالطرف المتضرر 

الجهات  إلىو هذا من خلال لجوئه  .ودياحقوقه التي عجز عن تحصيلها  لاقتضاء

متمسكا بمحضر عدم المصالحة كوثيقة تمكنه من ) . المطلب الثاني ( القضائية المختصة 

  .القضاء أمامقبول دعواه شكلا 

   .الطبيعة القانونية لمحاضر عدم المصالحة: المطلب الأول 

في حالة اتفاق أطراف النزاع بصفة كلية على تسوية النزاع القائم بينهما، تكون 

و قد يكون الاتفاق جزئيا حيث تتم تسوية بعض . محاضر الصلح نقطة لنهاية النزاع

احتمال تحرير محاضر المصالحة أكبر مهما كان حجم  و هنا. المسائل دون الأخرى

هذا فضلا عن الحالات التي لا يتم فيها ). الفرع الأول ( المسائل التي ظلت محل نزاع 

و هذا مهما كانت الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج . الاتفاق مطلقا بين طرفي النزاع

  ) .الفرع الثاني ( السلبية 

  
  ــــــــــــــــــــ

  . دار إحياء التراث العربي.النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري. عبد الرزاق السنهوري. د -1
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  .المصالحةمضمون محاضر عدم  :الأولالفرع 

السابق الذكر على عدم قابلية الدعوى دون  75/32 الأمرمن  الأولىنصت المادة 

حيث  الإجراءهذا  90/04كرس القانون  و قد. مفتش العمل أمامالمصالحة  إلى اللجوء

 حكامأبينص على أن قبول الدعوى يتوقف وجوبا على تقديم محضر عدم المصالحة عملا 

مكتب  أمامتكون قد أثيرت  أنيشترط في الطلبات المقدمة  هذا و  .منه 37و  19المادتين 

ن أ، ك 1 الأصليالمصالحة ما عدا لحالات التي تكون فيها هذه الطلبات مشتقة من الطلب 

مكتب المصالحة دون طلب التعويض أو يرفع الدعوى  أماميطلب العامل رجوعه 

المحكمة ففي هذه  أمامبالتعويض عن عدم الامتثال لحكم سابق ، ثم يقدم الطلب الثاني 

  . بالأول متصلالحالة يعتبر الطلب الثاني 

المحكمة ليطلب  أماممكتب المصالحة بطلب الرجوع ثم يأتي  أمامتقدم  إذا أما

الرجوع و الترقية ففي هذه الحالة يكون الطلبان غير متصلين و يصرح بعدم قابلية الطلب 

و على أي حال فانه يمكن للطرف الذي  .الثاني لعدم البث فيه من قبل مكتب المصالحة

صرح بعدم قبول دعواه أن يتدارك الخطأ الإجرائي بالرجوع أمام مكتب المصالحة و 

متى تم تحرير محاضر عدم المصالحة فإنها تعتبر حجة . الإجراء القانوني المطلوب إتباع

و دليل إثبات على عدم الصلح بينهما طبقا لما أشار إليه المشرع الجزائري في  عليهما

في حالة عدم الاتفاق بين " و التي نصت على انه  90/04من قانون  02فقرة  31المادة 

   ".را بعدم المصالحة الأطراف ، يعد المكتب محض

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصادر على اثر الطعن بالنقض بالحكم  11/04/2000المؤرخ في  193701و هذا ثابت من خلال قرار المحكمة العليا رقم  -1

  .القاضي برجوع العامل إلى عمله
ذلك أن المدعى عليه اشتكى حسب  90/04من قانون  32و  26و  19الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون و لا سيما المواد 

و لم يذكر فيه إطلاقا طلبي المدعى عليه المتعلق . محضر المصالحة من عدم استلام مستحقاته المتعلقة بالساعات الإضافية 
و التي لم تكن محل بإدراجه في منصب العمل و طلبه المتعلق بدفع الرواتب ، إن المحكمة قد فصلت في مطالب المدعى عليه 

مما يترتب  90/04من قانون  26مفتش العمل استنادا إلى نص المادة  ممصالحة أمام مكتب المصالحة و لم تكن محل شكوى أما
إن النزاع كان يتعلق بالساعات الإضافية  10/30/1997حيث انه يتضح من محضر عدم المصالحة المؤرخ في . عنه إلغاء الحكم 

ليه يطالب بتسديد المقابل لها، في حين أن موضوع الدعوى هنا هو الرجوع إلى المنصب و إلغاء قرار الفصل التي كان المدعى ع
و بالتالي يعتبر بأن محاولة . مع دفع مبالغ الساعات الإضافية و أن هذا الطلب يخالف ما كان يطالب به المدعي عند محاولة الصلح

ما هو مذكور بمحضر عدم المصالحة السالف الذكر و لا يحق لقضاة الموضوع أن الصلح لم يتم إجراءها فيما يخص ما زاد عن 
 90/04من قانون  19يفصلوا هنا بما لم يتعلق بالساعات الإضافية و انه لما قضوا بما لم يتم المصالحة فيه أنهم خالفوا نص المادة 

  . مما يترتب عن حكمهم النقض 
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يترتب على " على انه  R 1454-10 المشرع الفرنسي من جهته أشار في المادة

و في حالة عدم  "جلسة المصالحة بعد انتهائها تحرير محضرا إما بالمصالحة أو عدمها 

الوصول إلى مصالحة كلية، الطلبات التي لم يتم الاتفاق حولها يتم الإشارة إليها في 

    ."على أن يقوم بذلك كاتب الضبط تحت رقابة رئيس مكتب المصالحة . المحضر

الذي  الأمر سلبية،ما يمكن ملاحظته أنه كثيرا ما تكون نتائج مساعي مكاتب المصالحة 

القضايا التي سوف تعرض  ةيترتب عنه الكثير من محاضر عدم المصالحة و بالتالي كثر

ذا كان توافر حالة من الحالات المحددة إالذي يثير التساؤل حول ما  الأمر .القضاء أمام

ير محاضر عدم المصالحة أم أن هناك ضرورات وحده كافي لتحربموجب نص القانون 

 اقتصادالجديدة ، و دخول الجزائر  الإصلاحاتساهمت في تضاعفها في إطار  اقتصادية

  السوق ؟

   .حالات تحرير محاضر عدم المصالحة :الثانيالفرع 

أجاز المشرع الجزائري لمكاتب المصالحة تحرير محاضر عدم المصالحة في 

  :و هما  اثنتين حالتين

 "ه ــعلى أن 90/04من قانون  30حيث نصت المادة  حالة عدم حضور المدعى عليه -

يعد  ،للمصالحة ينمتتالي اجتماعينفي حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في 

   ."المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية 

إذا كان المشرع الجزائري  و هنا نشير إلى أنه النزاع أطرافعدم الاتفاق بين  حالة -

عدم اتفاق  أويسمح بتحرير محضر عدم المصالحة بمجرد عدم حضور المدعى عليه 

فإن المشرع الفرنسي أعطى فرصة أكبر لطرفي النزاع من أجل تسوية  الأطراف،

في حالات محددة و بعد فشل كل  إلاحيث لا يتم تحرير محاضر عدم المصالحة  .الوضع

   .تالمحاولا
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يمنح  "و التي تنص على أنه  R 516-17المقابلة للمادة  R 1454-13فطبقا لنص المادة 

للمدعى عليه في حالة عدم حضوره فرصة ثانية حيث يقوم مكتب المصالحة بإعادة 

بموجب رسالة موصى عليها مع العلم  1يبرر غيابه  امشروع اإذا قدم سبب استدعائه

و يبطل كل . عن طريق تكليفه بالحضور من طرف المحضر القضائي أوبالوصول 

القرار أشهر من  06يتم خلال ستة  إذا لمتكليف يقوم به  بطلب من مكتب المصالحة 

 في حالة ثبوت أن إلامكتب الحكم  أمامالقضية  إحالةو لا يتم  ."الاستدعاءبشأن  المتخذ

رغم غياب المدعى  الأطراف بإعلامالقيام  أوالقيام بإجراء تحقيق  إلىالوضع لا يحتاج 

  .عليه

ة ، ــفي حالة حضور المدعي و المدعى عليه أمام مكتب المصالح أخرىمن جهة 

مكتب الحكم بتعيين  أويقوم مكتب المصالحة  ،كن القضية جاهزة للفصل فيهام تلو 

 للأطرافمستشارين بموجب قرار غير قابل للطعن  من أجل الاستماع  أو امقرر امستشار

 رافــالأطتصالح    في حالة . 2 حل النزاع بغرضالضرورية  الإثباتاتو طلب تقديم 

أما في حالة  .3في محضر  إليهالمقرر الاتفاق المتوصل يثبت المستشار  و لو جزئيا

تعيين  إلىدون حاجة  جاهزة للفصل فيهاحضور المدعي و المدعى عليه و كانت القضية 

 ، يحيل مكتب المصالحةالقضيةتحقيقات مهمة في  إجراء أومستشارين  أومستشار مقرر 

مكتب الحكم  أمامضية و تحرير محضر عدم الصلح الق الأطرافبعد ثبوت عدم اتفاق 

للمادة المقابلة  R 1454-17طبقا لمقتضيات المادة  ،أمامه الأطرافحيث يتم استدعاء 

20-516 R أن يتم استدعائهم من طرف الكاتب بموجب رسالة موصى عليها مع  على

مكان و تاريخ ، الاسم، المهنة و عنوان الأطراف تضمنوالتي يجب أن تالعلم بالوصول 

  . زاعالنقاط التي بقيت محل نو  الجلسة

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
مكتب المصالحة في حالة ما إذا كان المستخدم عضوا في  أماميعتبر سبب مشروع يبرر عدم الحضور الشخصي للمدعى عليه  -1

  1392و قانون العمل ص  335رقم  Bull Civ 1987ماي  14الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية .  المكتبهذا 
  .من قانون العمل الفرنسي . R 516-23المقابلة للمادة  R 1454-3و  المادة  R 1454-1طبقا للمادة  -  2
هذا يعني أنه بعد إجراء محاولة المصالحة، إذا لم تكن القضية جاهزة للفصل فيها يمكن أن يتم تعيين مستشار أو مستشارين من  -3

أنظر في هذا . ة كلية أو جزئيةتلك المهام التي يقومون بها قد يترتب عنها مصالح. أجل القيام بإجراء و تحقيقات في الموضوع
  . p Memo Social § 735الصدد 
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ح ــفي حالة تصال" انه  R 516-27المقابلة للمادة  R 1454-22هذا و تضيف المادة 

الأطراف و لو جزئيا يثبت مكتب الحكم بموجب محضر هذا الاتفاق المتوصل إليه، مع 

بصفة كلية أو جزئية أمام تأكيده على ضرورة أن يكون موضوع أو محل تنفيذ فوري 

   .مكتب الحكم

يتضح من خلال ذلك أن المشرع الفرنسي أعطى فرصة اكبر لطرفي النزاع أملا 

و هذا من خلال سعي مكتب المصالحة للوصول إلى حل . في الوصول إلى اتفاق بينهم

حيث يمكن لمكتب المصالحة بعد إجراء . ايجابي بدلا من تحرير محضر عدم المصالحة 

ولة الصلح أن يعين مستشارا مقررا، و الذي بدوره يسعى للتوفيق بين الأطراف حيث محا

 إحالةتم ت لا بذلك .يمكن أن يترتب عن تدخله الوصول إلى مصالحة كلية آو جزئية

رغم جهود  ،الأطرافاتفاق  عدم في مرحلة أخيرة بعد ثبوت إلامكتب الحكم  مامأالقضية 

و هذا واضح من خلال الصلاحيات . مكتب المصالحة و المستشار المقرر و التحقيقات

    .1المخولة لهذه الهيئات أثناء أداء مهامهم 

  

   .أسباب و نتائج تحرير محاضر عدم المصالحة  :الثانيالمطلب  

. زاع ـالني ـالتوفيق بين طرفي تحقيق ـكثيرا ما تنتهي جلسات المصالحة بالفشل ف

و هذا لعدم استعداد المستخدم خاصة للتراجع عن قراره أو تعديله أو سحبه أو التراجع عن 

  .الأمر الذي يثير الخلاف بينهما . التصرف الذي ألحق ضررا بالعامل

هنا نتساءل عما إذا كان هذا وحده ما دفع مكاتب المصالحة لتحرير محاضر عدم 

ترجع إلى غياب الدور ) الفرع الأول(تقف وراء ذلك أم أن هناك أسباب أخرى . الصلح 

هل تعتبر محاولات  أخرى،من جهة . الفعال لأعضاء مكاتب المصالحة في هذا المجال

أم أن لهم فرصة  .ودياطرفي النزاع لتسويته  أماممكتب المصالحة هي الفرصة الأخيرة 

   ).الفرع الثاني ( القضاء أخرى في المصالحة أمام 
  

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .و ما بعدها 109الصلاحيات التي سبق ذكرها ص  -1
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  . أسباب تحرير محاضر عدم المصالحة: الفرع الأول

حسب الإحصائيات الواردة فشل مكاتب المصالحة في تسوية نزاعات لقد ثبت 

  1 اـالشكاوى المعروضة أمامه) 1/3(حيث لا يتم تسوية إلا ثلث . المطروحة أمامها وديا

 .و الدليل على ذلك تضاعف عدد النزاعات المطروحة أمام الجهات القضائية المختصة

منها ما يعود إلى تحقيق النتائج المنتظرة منها إلى عدة أسباب في رجع فشل هذه المكاتب ي

ة ــأطراف النزاع ذاتهم ، و منها ما يرجع للنقص في التنظيم القانوني لمكاتب المصالح

  . و كذا لأعضائها 

  
                                      . الأسباب التي ترجع لأطراف النزاع: أولا

  :تتمثل هذه الاسباب في ما يلي

عدم فتح مجال الحوار لتشبث كل منهما بموقفه ، أو لعدم الاعتراف بالأسباب التي أدت  -

  .إلى نشوء الخلاف أو لعدم الاستماع لحجج الخصم 

عدم اهتمام أصحاب العمل بحكم طبيعة عملهم المستهدف للربح بالصلح كإجراء وقائي   -

  . 2من شأنه المحافظة على العلاقة الودية مع العامل الاجير

  
  . عدم تكفل المشرع بوضع نظام خاص بهيئات المصالحة و بأعضائها: ثانيا 

بتنظيمهم و حمايتهم  عدم وجود نظام خاص بأعضاء مكاتب المصالحة في كل ما يتعلق -

  .3و تأديبهم على غرار المشرع الفرنسي 

  
  

   ــــــــــــــــــــــ
تم  1991ألف شكوى سنة  45يثير مسؤول في مفتشية العمل بأنه تم تسجيل "  27أنظر أحمية سليمان المرجع السابق ص -1

ألف شكوى  39حوالي  1993حين تم تسجيل سنة  في. ألف محضر عدم المصالحة 14بالمائة منها ، في حين تم تحرير 65تسوية 
ألف شكوى لمكاتب المصالحة التي لم تتمكن من تسوية سوى  15بالمائة منها عن طريق مفتشي العمل و تم تحويل  49تم تسوية 
ألف  40ر في حدود أما التوجيه العام لحجم الشكاوى فإنها تستق. بالمائة الباقية إلى العدالة 66بالمائة و تم تحويل  33ثلثها أي 

بالمائة الباقية إلى العدالة  78بالمائة ليتم تحويل  22لا تنجح مكاتب المصالحة إلا في تسوية . 1992شكوى سنويا و ذلك منذ 
  . 01أنظر الملحق صفحة رقم . بمحاضر عدم المصالحة

يومي  ، حيث يجبر العمال على قبول أخطر من ذلك ابتكرت الشركات اليوم مصطلح العامل عند الطلب بدلا من الأجير ال -2
بذلك أصبح للشركات طاقات احتياطية لا تكلفهم شيئا يمكنهم الرجوع إليهــا . العمل بالرغم من خلوه من الضمانات الاجتماعية 
فكيف يمكن للمستخدم أمام هذه الفرص أن يكلف نفسه للحضور لجلسات . و الاستفادة منها عند الطلب حسب حاجة السوق

. العولمة و اقتصاد السوق الحرة . ضياء مجيد الموسوي . أنظر أ.صالحة مع عامل هو أصلا في غنا عنه مادام أمامه البديل الم
  . 2007الطبعة الثالثة . ديوان المطبوعات الجامعية

  . و ما بعدها 120 أنظر الصفحة -3
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هامهم في عدم تمتع أعضاء مكاتب المصالحة بالشروط اللازمة للتمكن من أداء م -

المصالحة سواء تعلق الأمر بالتكوين، بالأجر، الحماية إلى جانب الشروط التي حددها 

  .مكتب العمل الدولي

فعال لعضو مكاتب المصالحة في التأكد من جدية المصالحة و تقابل الدور الغياب  -

  .1الالتزامات بين الطرفين و إعلامهم بحقوقهم 

التكوين القانوني لأعضاء مكاتب المصالحة و المساعدين إلى جانب ضعف انعدام  ضعف -

  .المستوى التعليمي و عدم الإلمام بأحكام قانون العمل و طرق تسوية النزاعات

عدم الاهتمام و الانضباط للسعي جديا من اجل التوصل إلى حل ايجابي و التوفيق بين  -

  .الأطراف 

  .افز المادية لأعضاء مكاتب المصالحة و المساعدينانعدام التشجيع و الحو -

  . عدم وجود هيئة متابعة و رقابية تتولى تقييم أعمال أعضاء مكاتب المصالحة -

  ،بأعضاء مكاتب المصالحة اخاص انظام وضعهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي 

ة ـالحمايعون بو يتمت. النظام القانوني للقضاة  لنفس يخضعونقضاة حيث يعتبرهم بمثابة 

لتأديبهم في حالة  اصارم اكما فرض نظام. و الضمانات الخاصة من اجل ممارسة مهامهم 

خر آمن ذلك مثلا نجده يفرض عليهم ضرورة التكوين لمواكبة  .بالتزاماتهم الإخلال

فضلا عن النظام القانوني للهيئة  هذا.الجديدةالتطورات و المستجدات و معرفة كل القوانين 

  .القضائيةمن المنظومة  اجزء اعتبرهاالمكلفة بالمصالحة حيث 

  .المصالحةنتائج تحرير محاضر عدم  :الثانيالفرع 

الضمانات التي يتعين على المدعي تقديمها لقبول  أولىيعتبر محضر عدم المصالحة 

القضاء بعد  أماممواصلة منازعة المدعى عليه لاقتضاء حقوقه  أراد إذاهذا . دعواه شكلا

القاضي  أمامالمرور بها ثانية  إعادةالمصالحة بينهما، و التي مع ذلك يمكن  فشل محاولة

و ما بعدها من قانون  990من خلال نص المادة  إجراءهاالذي يخول له القانون صلاحية 

  . الإداريةالمدنية و  الإجراءات

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .و ما بعدهــا 132أنظر الصفحة  -1
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  .شرط لقبول الدعوى شكلا المصالحة محاضر عدم: أولا 

تسوية النزاع وديا  إلىأطراف النزاع و فشلهم في الوصول  فاقتافي حالة عدم 

بعد تدخل مكاتب  أوالتسوية الداخلية  إطارمباشرة بين العامل و المستخدم في  اسواء

أمام القضاء علاجية  مرحلة إلىمن هذه المرحلة الوقائية  الأطرافالمصالحة ، ينتقل 

بل ضمان لقبول  ،معتمدين في ذلك على محضر عدم المصالحة كوثيقة تبرر هذا الانتقال

و التي تنص على  90/04من قانون  36و  19المادة  لأحكامطبقا و هذا  1 دعواهم شكلا

المحكمة  أمامفي حالة عدم المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة ، دعوى " انه 

من نفس القانون ضرورة  37في حين تشترط المادة " الفاصلة في المسائل الاجتماعية 

 المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة المسلم من مكتب إلىإرفاق العريضة الموجهة 

  .  2 إليهالمصالحة بعد فشله في تحقيق المهمة المسندة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :هذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها  -1
. عمله إلىالصادر على اثر الطعن بالنقض في الحكم القاضي برجوع العامل  09/12/1997المؤرخ في  153913قرار رقم  -

 90/04من القانون رقم  19و المتمثلة في احترام المادة  الإجراءاتمن مخالفة قاعدة جوهرية في  المأخوذ:  الأولعن الوجه 
لم يتم ،  الإجراءهذا  أنغير  الأطرافمكاتب المصالحة، حيث يستدعى  أمامالصلح  إلىبدعوى أنه قبل كل مرافعة يجب اللجوء 

  .كما انه لم يتم استدعاء الطاعنة
النزاع قد عرض على مكتب المصالحة كما  أن إلى إشارةالحكم المطعون فيه انه ليست هناك أية  إلىرجوع حيث انه يتبين فعلا بال

يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة  أن التي تنص بأنه يجب 90/04من قانون  19تنص على ذلك المادة 
  .دعوى قضائية  أيمجلس المصالحة قبل مباشرة  أمامللصلح 

ا دام النزاع بعد الفصل في دعوى الفرع النقابي أصبح نزاعا فرديا و رفع كل عامل دعواه بصفة مستقلة عن باقي حيث انه م
 أن، فكان من الواجب على المحكمة قبل التطرق لموضوع الدعوى الأجورو  الأصليمنصب عمله  إلىالعمال للمطالبة بالرجوع 

المذكورة نصت على ذلك على سبيل الوجوب و بالتالي  19المادة  آنلا ، و  آمالنزاع عرض على مكاتب المصالحة  أنتعاين هل 
و لو لم يثار أمامها من قبل الطاعنة ، فظلا على أن القرار المؤرخ في  إليهافهي من النظام العام و كان على المحكمة التطرق 

 إلىاص برجوع العمال المطرودين الخ الأخيرالذي فصل في دعوى الفرع النقابي كان قد رفض طلب هذا  02/03/1992
فان هذا الوجه مؤسس و ينجر عنه نقض  ذلك الطلب لم يعرض على مفتش العمل و عليه أن أساسعلى  الأصليةمناصب عملهم 

  .الحكم المطعون فيه
وجود محضر صلح  إلىحيث تنعي الطاعنة عن الحكم المطعون فيه أن لم يشر  14/09/1999المؤرخ في  182155قرار رقم  -

تشترط لقبول أي دعوى اجتماعية تقديم محضر عدم الصلح من مفتش العمل  90/04من القانون  19المادة  أنأو عدمه مع 
و  90/04من قانون  19المنصوص عنه في المادة  الإجراء إلىحيث يتعين فعلا من الحكم المطعون فيه انه لا يشير . المختص

الذي حرره رئيس مكتب  75تحت رقم  15/10/1996مستوى المحكمة العليا محضر صلح في  المطعون ضده قدم على أنحيث 
تراقب مدى صحة  أولم تتحقق  أنها إذالجوهري  الإجراءالمصالحة لمفتشية العمل بسطيف و هذا يدل على عدم وجود هذا 

هذا في وجود محضر عدم الصلح قبل الفصل  و التي تعتبر من النظام العام و 19المنصوص عنها في المادة  الأولية الإجراءات
  .الحكم  إبطاليعتبر هذا الوجه مؤسس و يتعين نقض و في جوهر النزاع و حيث في هذه الحالة 

الصادر على اثر الطعن بالنقض في  15/11/2000المؤرخ في  206872هذا ما أكدته المحكمة العليا من خلال قرارها رقم  -2
حيث : الإجراءاتخرق شكل جوهري في  أو إغفالمن  المأخوذ الأولعن الوجه . المستحقة بالأجوري القرار المؤيد للحكم القاض

و التي تعتبر من النظام العام و التي كان المدعي مؤهلا  19تلقائيا لمقتضيات المادة  إثارتهأنه يعاب على قضاة الموضوع عدم 
احترمت  الأطراف أنكان يتعين على قضاة الموضوع التحقق من  على مستوى المحكمة العليا و انه الأولىللمرة  لإثارتها

المحكمة العليا و  أماممرة  لأولانعدامه و غيابه  إثارةالصلح من النظام العام يمكن  أن، حيث أعلاه إليهاالنصوص القانونية المشار 
 .من ثمة فان هذا الوجه مؤسس و يتعين بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه 
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  .دور قضاء العمل في مجال المصالحة: ثانيا 

القسم بعد تحرير محاضر عدم الصلح يلجأ من له مصلحة إلى رفع دعواه أمام      

من قانون  501و المادة  08فقرة  40 طبقا للمادة 1 الاجتماعي بالمحكمة المختصة إقليميا

الإقليمي إلى يؤول الاختصاص " الإجراءات المدنية و الإدارية و اللتان تنصان على أنه 

المحكمة التي تم في دائرة اختصصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن 

  . 2" المدعى عليه 

العامة المنصوص عليها في  اختصاصاتهاجانب  إلىأن هذه المحاكم  إلىهذا و نشير 

ن من نفس القانو 21خول لها القانون بموجب المادة  90/04من قانون  20المادة 

  :التاليةلمسائل للنظر في ا اختصاصات خاصة

 الإجراءاتلتي قررها المستخدم ضد المدعي دون تصنيف ا التأديبيةإلغاء العقوبات 

الرواتب و الوثائق  كشوفم شهادات العمل و يتسلالاتفاقيات الجماعية ،  أو التأديبية

  .النشاط المهني للمدعي  لإثباتالمنصوص عليها قانونا  3 الأخرى

من نفس القانون على أن تكون الأحكام القضائية التالية  22ي حين أكدت المادة ف

كل لاتفاق ، تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق عمل جماعي، محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون

  ع الرواتب ـــدف، مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكاتب المصالحة

  

  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
ون ـــمن قان 39 إلى 36و من  25 إلى 20انظر المواد من . و النوعي الإقليميعن تشكيلة المحكمة و اختصاصها  -1

  .السابق الذكر 90/04
ترفع الطلبات من " المدنية الملغى و التي تنص على انه  الإجراءاتمن قانون  17فقرة  07يقابل هذا النص نص المادة  -2

محكمة المكان الواقع في  أمامكان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة  إذ الأجرالمنازعات التي تقوم بين صاحب العمل و صاحب 
" م فيه العقد رالذي اب كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان إذادائرة اختصها تلك المؤسسة و 

موطن المدعى  أوتنفيذه  أوعقد العمل  إبرامبمكان  الإقليميمن القانون الجديد قد ربط الاختصاص  40بذلك يكون نص المادة 
النص القديم الذي ربط انعقاد الاختصاص بوجود مؤسسة ثابتة حيث ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة التي يقع في عليه، بخلاف 

نرى أن ما تضمنه النص الجديد . صاصاتها تلك المؤسسة، و إلا لمحكمة إبرام عقد العمل في حالة وجود مؤسسة ثابتةدائرة اخت
يتماشى أكثر و آليات الاقتصاد الحر الذي يعتمد بالدرجة الأولى على حركة رأسمال و العمال ، و يتماشى و المفهوم الحديث 

ا في وجود عمال قارين داخل المؤسسة يجمع بينهم مكان عمل واحد و يخضعون للمؤسسة الذي تخلى عن الطرح الكلاسيكي له
  .لهاكبط بين عمالها وحدة المصالح مهما تغيير شرحيث أصبحت وحدة اجتماعية ي. لسلطة رئيسهم المباشر

  . 109ص.هذه الصلاحيات يختص بها مكتب المصالحة عند المشرع الفرنسي -3
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 بالتنفيذأمر رئيس المحكمة الخاص  الأخيرة،  06تة التعويضات لخاصة بالأشهر السو 

  . 1التهديدية  الغرامةالمعجل لمحضر المصالحة من خلال فرض 

مندمجة في  الأخيرةتظل هذه  .العملالخاصة بمحاكم  رغم هذه الاختصاصات

سير الدعوى و طبيعة  إجراءاترغم تمييزها فيما يخص  المنظومة القضائية العامة،

نفس  إلىالتقاضي  إجراءاتتبقى خاضعة من حيث  أنها إلا. الصادرة عنها الأحكام

و  المدنية الإجراءاتوفقا لما يحدده قانون   الأخرىالتي تخضع لها المحاكم  الإجراءات

قد منح للقسم الاجتماعي اختصاص نوعي في بعض  الأخيركان هذا  إن، و الإدارية

يختص القسم " من القانون المذكور التي تنص على انه  500المواد من خلال المادة 

ن  ــعقود العمل و التكوين و التمهي إثبات:  الآتيةالاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد 

ال  ـمندوبي العم اتخاذمنازعات عقود العمل و التكوين و التمهين ،  إنهاءتنفيذ و تعليق و 

اعد ــ، منازعات الضمان الاجتماعي و التق الإضرابالمنازعات المتعلقة بممارسة حق 

  "المنازعات المتعلقة بالاتفاقات و الاتفاقيات الجماعية للعمل 

"  على أنهالجديد  المدنية الإجراءاتمن قانون  503 هذا المجال تنص المادةفي 

 2افتتاح دعوى طبقا للأحكام المقررة قانونا  ريضةبعالقسم الاجتماعي أمام  ترفع الدعوى

أشهر من تاريخ تسليم محضر ) 06(على أن يتم رفع هذه الدعوى في اجل لا يتجاوز ستة 

من القانون  504عدم الصلح و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى طبقا للمادة 

وى المرفقة إلى المحكمة في سجل خاص ثم يتم استدعاء بعد ذلك تقيد الدع. السالف الذكر

) 15(و التي يجب أن تحدد في اجل أقصاه خمسة عشر  جلسةأول الأطراف لحضور 

و التي يتعين على القاضي أن يفصل فيها في اقرب الآجال  .يوما من تاريخ رفع الدعوى

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 505طبقا للمادة 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  . 65ص . المرجع السابق. أنظر رشيد واضح . والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  509وهذا طبقا للمادة  -1
2

بإيداع عريضة مكتوبة و موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد نسخ يساوي  هذا و -
  .من بيانات 15مع مراعاة ما تفرضه لمادة  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 14طبق للمادة . عدد الأطراف
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أن يقوم بمحاولة صلح بين الأطراف طبقا لمقتضيات نشير إلى أنه يمكن للقاضي   ناهو

يجوز " و الإدارية الجديد و التي نصت على انه  قانون الإجراءات المدنيةمن  990المادة 

بذلك " بسعي من القاضي ، في جميع مراحل الخصومة  أوللخصوم التصالح تلقائيا ، 

و هذا ما نص . النزاع وديامحاولة ثانية لحل  إجراءيكون المشرع قد منح للقاضي فرصة 

مجالا  أوسعكان النص الجديد  إنمن القانون الملغى و  17في المادة  أيضاعليه المشرع 

يأخذ بهذا  أن الأخيرحيث ترك المبادرة لكل من الخصوم و القاضي، كما انه مكن هذا 

ركا له  الطريق البديل في الصلح دون أي قيد، قبل و أثناء الخوض في الدعوى القضائية تا

من  991السلطة التقديرية في اختيار الزمان و المكان المناسبين طبقا لمقتضيات المادة 

يتم  أن، و هذا بخلاف النص القديم الذي يشترط الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

في حالة نجاح . قبل عرض القضية للدراسة و تبادل العرائض و المداولة الصلح

المحكمة و يعتبر محضر  أعمالى و تشطب القضية من جدول المصالحة توقف الدعو

المصالحة الصادر عنها بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ بمختلف الوسائل و طرق التنفيذ 

  .محاضر الصلح

 إذاأما إذا لم تنجح محاولة الصلح تستمر القضية في المناقشة و المداولة و التحقيق 

ر حكم قضائي في نفس صدفي .فيهاة جاهزة للحكم تصبح القضي أن إلى. تطلب الأمر ذلك

فالاستعجال يعتبر من أهم خصائص قضاء العمل  .المداولةالجلسة اللاحقة بعد  أوالجلسة 

 أقصاهافي مدة  الأولىتحدد الجلسة " على أنه  90/04من قانون  38حيث تشير المادة 

توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى ، و على المحكمة أن تصدر حكما يوم من تاريخ  15

و هذا بحضور  .تحضيرية  أوتمهيدية  أحكام إصدارباستثناء حالات  الآجالفي أقرب 

التشكيلة المتميزة للغرفة الاجتماعية على مستوى المجلس القضائي حيث تتكون من قاضي 

الذي يضمن مشاركة الأمر ،  لعملا أصحابكرئيس للغرفة و ممثلين عن العمال و 

  . في تسوية نزاعاتهم  بالأمرالمعنيين 
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 الخاتمــــة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكوين إن التطور الذي عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة و المتمثل في إعادة 

دخل مؤسساتها السياسية و الاجتماعية، سمح لها بالمرور من نظام مركزي موجه يتميز بت

و قد   .رةــقائم على المنافسة الحليبرالي  نظام اقتصادي إلىالدولة في كل المستويات 

القوانين الاجتماعية بغرض لا سيما  ،النظر في العديد من القوانين إعادةترتب عن ذلك 

  . ات العمل مع السياسة الاقتصادية الجديدة يف علاقيتك

بما فيها أحكام قانون  1990من خلال تبني مجموعة من التشريعات سنة  هذا مت

و القوانين الخاصة النشاط  و القوانين النموذجية لقطاعات 1990لسنة  90/11العمل رقم 

دف هذه القوانين ته. منهاو التنظيمية المستمدة القانونية  الأحكامو المستخدمة  بالمؤسسات

فتح المجال لتدخل الشركاء الاجتماعيين في تحديد القواعد الضابطة لعلاقاتهم و التكفل  إلى

 أوالعلاقات سواء في جوانبها الفردية هذه بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ و سريان 

نزاعات بين طرفي علاقات  إلىو تحولها خاصة أن أمر حدوث هذه المشاكل   .الجماعية

سعي  في ،على مصالح متناقضة بينهما هذا لقيام العلاقة التي تربط و، العمل أمر حتمي

العامل في ممارسة يرجوه  أمام ما ،تحقيق اكبر إنتاج ممكن بأقل التكاليف إلىالمستخدم 

  .عمل ملائمة  ظروفحقه في العمل مقابل أجر عادل في ظل 

وضع أحكام خاصة  إلى 90/04لمشرع من خلال قانون أمام هذا الوضع سعى ا

هذا بتدخل مكاتب المصالحة  .لتسوية منازعات العمل الفردية بين المستخدم و العامل

  .كطرف ثالث يسعى للتوفيق بين الطرفين ، بعد أن كان هذا من اختصاص مفتشية العمل 

ي لمكاتب مهام المصالحة بين طرفي نزاع العمل الفرد إسنادالهدف من إن 

ل ــبين العام علاقةالتسوية النزاع وديا بين الطرفين سعيا للمحافظة على هو  المصالحة

 الواردة  في الإحصائياتأن  إلا. و كذا تخفيف العبء على محاكم العملو المستخدم 

   .يوحي بعكس ذلك  النزاعات المعروضة فقط 1/3من تسوية ثلث تمكنها 
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 الخاتمــــة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي حالت دون تمكن مكاتب المصالحة  سبابالأالبحث عن  ضرورة إلىالذي يدفع  الأمر

تها في قطع النزاع بين فعالي إثباتتحقيق الهدف المرجو من إنشاءها و  إلىمن الوصول 

   .الطرفين

ترجع  ،عدم تمكن مكاتب المصالحة من تحقيق الهدف المرجو عديدةإن أسباب 

  .مكاتب المصالحة عضاءلأالمشرع و كذا  إلى ،طراف النزاع أنفسهملأ

كثيرا ما تنتهي جلسات المصالحة بتحرير محاضر عدم الصلح لعدم  للأطرافبالنسبة 

 ، و سعيه لتحقيق الربح لإهمالهو هذا . خاصة من جانب المستخدم، حضور المدعى عليه

و التي حلت محل فكرة . خاصة في ظل اقتصاد السوق و ظهور فكرة العامل تحت الطلب

الذي يجعل المستخدم في غنى عن العامل أصلا، فكيف يمكن له أن  الأمر. الأجيرالعامل 

و أصلا في غنى عنه جلسة صلح مع أجير ه إلىيضيع وقته و يكلف نفسه عناء الحضور 

ة ــعمليات المقاولة الفرعي إطارالتوظيف في  إلىهذا فضلا على اللجوء . البديللوجود 

  .و مؤسسات العمل المؤقت، و حتى العمل الخفي

ذا ألقينا نظرة على التشريع في مجال المصالحة، فنجد فراغا كبيرا و هذا لعدم إأما 

الحة مجرد هيئات المص عتبرتحيث . بأعضائهاو هيئات المصالحة بوجود نظام خاص 

بخلاف ما نظمه المشرع الفرنسي حيث  .وسيط كهيئة مستقلة عن المنظومة القضائية

الحق مكاتب المصالحة بجهاز قضائي متكامل تحض من خلاله المصالحة بعدة مراحل 

يتم تعيين مستشار  الأمرتعذر عليه  إذاحيث يقوم بها بداية مكتب المصالحة و في حالة ما 

مكتب الحكم في  إلىو في حالة فشله تحال القضية . نفس الهدف لىإمقرر و الذي يسعى 

  .الفصل في القضية بعد فشل المصالحة و الأطرافمحاولة أخيرة للصلح بين 
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 الخاتمــــة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ما نظام خاص بهم  أيفليس هناك  أعضائهاأما عن  ،هذا عن مكاتب المصالحة

شروط في عضو  أيهذا فضلا عن عدم فرض . التأديب ويتعلق بالضمانات و الحماية 

مكنه ت -على غرار ما فرضه المشرع الفرنسي و مكتب العمل الدولي -مكاتب المصالحة 

المشرع حتى في مجال الصلاحيات لم يحدد . من ممارسة صلاحياته على أكمل وجه

الذي يمكن معه معرفة مدى صحة محاضر المصالحة، بخلاف  الأمر ،الجزائري مجالها

عندما يتعلق  حتى في حالة الاستعجال ،المشرع الفرنسي الذي حدد هذه الصلاحيات بدقة

المحاضر المدونة من طرف قيمة  توقف عليهتكل هذا . بالتسريح لسبب اقتصادي الأمر

ن تكون صحيحة بعدم تجاوز عضو أ الأولىشترط فيها بالدرجة والتي ي، مكاتب المصالحة

هذا فضلا عن . الذي لم يتنبه له المشرع الجزائري الأمر. صلاحياتهلمكتب المصالحة 

. مسألة التنفيذ لمحاضر المصالحة و التي ترتبط بتشكيلة و قوة الجهاز محرر المحضر

لمحاضر الصادرة عنها مجرد اتفاق تكون ا ،فمادام أن هيئة المصالحة مجرد هيئة مستقلة

يختلف الوضع بالنسبة لتشريعات التي . الأطراف إرادةحول الصلح يتوقف تنفيذه على 

تعتبر مكاتب المصالحة هيئات قضائية، حيث تحض المحاضر الصادرة عنها بالقوة 

ة فبالنسب. تبعا لذلك يختلف دور عضو المكتب في حد ذاته في مجال المصالحة. التنفيذية

مهامه في التأكد من الحضور،  بتأديةعضو منتخب يقوم  إلاللمشرع الجزائري ما هو 

  .للأطرافعدم المصالحة بعد الاستماع  أوشطب القضية، تحرير محاضر المصالحة 

حيث لم تعد . مفهوم جديد للمصالحة إلىأما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد توصل 

تكون هذه المصالحة  أنبل على فكرة  ،اتفاق بينهما إلى الأطرافتقوم على فكرة وصول 

بدوره، حيث يتعين ) عضو مكتب المصالحة ( قام القاضي  إذا إلاو هذا لن يتم . جدية

قوم يالذي  و. بين الطرفينلح البحث و التأكد من تمام الص إطارعليه المشاركة الفعالة في 

  .عن بعض من مطالبه تقاسم الالتزامات بينهما و ليس بتنازل العاملعلى 
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 الخاتمــــة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمام ثبوت افتقار عمليات المصالحة لعناصر و متطلبات الفعالية، يمكننا القول بعد 

يتعين على المشرع  هنظرة على ما تضمنه المشرع الفرنسي في مجال المصالحة، أن إلقاء

و هذا بوضع نظام خاص لمكاتب المصالحة في . النقص ركالتدالجزائري أن يحدو حدوه 

اعتبارها جزءا من المنظومة القضائية، يحض أعضائها بنظام خاص كقضاة في مجال 

جانب ضرورة  إلى. الحماية و الضمانات و التأديب و توفير كل الشروط الضرورية لهم

بتوافر  إلاو هذا لن يتحقق . مصالحة فعلية إلىلمصالحة للوصول تدخل عضو مكتب ا

      . الكفاءة اللازمة و الدراية بعالم الشغل 
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ــــــالملاح
 قـــ
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  01الملحق رقم                                              

  جدول يوضح النتائج المتوصل إليها من طرف مكاتب المصالحة لولاية مستغانم في     

  مجال نزاعات العمل الفردية                        

عدد النزاعات   السنوات
  الفردیــــــــة 

 النسبة المئویة    محاضر الصلح
  

محاضر عد م       
  الصلح

  النسبة المئویة

2005      797      312   14،39 %  
    

   485  86،60 %  

2006      880   277  47،31%       603  53،68 %  
  

2007      993   234  56،23 %     759  44،76 %  
  

   % 30يوضح هذا الجدول نسبة النجاح في تسوية نزاعات العمل الفرية و المقدرة ب          

 

وصل إليها من طرف مكاتب المصالحة لولاية مستغانم حسب إحصائيات يوضح الرسم البياني النتائج المت

)  2005/2006/2007(سنوات  03في مجال تسوية منازعات العمل الفردية خلال الثلاثة مصالحهم 
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رسم بياني لتطور نزاعات العمل الفردية على مستوى مكاتب 
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عدد النزاعات

محاضر الصلح

محاضر عدم 
الصلح
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تتزايد معها نسبة . هذا الرسم يبين أن عدد نزاعات المعروضة أمام مكاتب المصالحة في تزايد مستمر 

  .  في حين تتناقص نسبة محاضر المصالحة من سنة لأخرى .محاضر عدم المصالحة 

                                                  

  

  

   20الملحق رقم                                             

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                        

  وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

  المفتشية العامة للعمــــــل

   -مستغانم  –مكتب مفتشية العمل 

  –مستغانم  –مكتب المصالحــة 

   2008...../الرقم 

  محضر عدم المصـــالحة                               
                                                    *-*-*-*-*-* -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*  

   لالسابع عشر من شھر أفری: و ثمانیة و في في عام ألفین 

و  1990- 02- 06المؤرخ في  90/04خبين طبقا لأحكام القانون تنحن أعضاء مكتب المصالحة المن
-08-10المؤرخ في  273-91المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، و المرسوم التنفيذي رقم 

  . 1992- 02- 06المؤرخ في  288-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991

  .........الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 08..../و المفوضين و المعنيين بموجب الأمر القضائي رقم

  قمنا بمحاولة الصلح المسبقة بين                               

  العــامــل

  ...........................):ة(السيد 

  .الشاكي :  الصفة

  ..................................: الكائن

  دم ــالمستخ

  ): ة(السيد 

  صاحب العمل  :الصفة 

  :........................................ الكائن
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  :من أجل تسوية الخلاف القائم بينهما حول

  2004.........................إلى شهر  2003.................شهرعدم الاستفادة من الأجور منذ  -

  

  

                                           

  . طلب الاستفادة من تعويض عن الذهاب الإرادي -

  : لم تتم المصالحة بسبب

     2004ابريل........ و...... غياب صاحب العمل عن جلسات الصلح بتاريخ -

  :ل ــموقف العام -

في منصب عون أمن حيث لم يتقاضى أجوره .................... العامل يؤكد بأنه يشتغل بالشركة منذ 
هذا يعتبر مخالف للتشريع و التنظيم . شهرا، هذه الوضعية سببت له ضررا ماديا و معنويا) 15(لمدة 

  .كما يطال بالاستفادة من تعويض الذهاب الإرادي. المعمول بهما 

  : المستخلصة من قبل مكتب المصالحة النتائج

على صاحب العمل الوفاء بالتزاماته بدفع أجور العامل نظرا للطابع الحيوي الذي يكتسبه الاجر و هذا  -
 90و  88،89و طبقا للمواد .............من الاتفاقية الجماعية للشركة المؤرخة في  36بناءا على المادة 

  . 90/11من القانون 

  .المحضر للإدلاء به في حدود ما يسمح به القانون حرر هذا 

  ......... حرر بمستغانم في                                                                          

  رئيس مكتب المصالحة                                                                             
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   03الملحق رقم                                         

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                        

  وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

  المفتشية العامة للعمــــــل

   -مستغانم  –مكتب مفتشية العمل 

  –مستغانم  –مكتب المصالحــة 

   2008...../الرقم 

  ر المصـــالحة ـمحض                               
                                                    *-*-*-*-*-* -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*  

   لالسابع عشر من شھر أفری: و ثمانیة و في في عام ألفین 

و  1990- 02- 06المؤرخ في  90/04لأحكام القانون خبين طبقا تنحن أعضاء مكتب المصالحة المن
-08-10المؤرخ في  273-91المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، و المرسوم التنفيذي رقم 

  . 1992- 02- 06المؤرخ في  288-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991

  .........الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 08..../و المفوضين و المعنيين بموجب الأمر القضائي رقم

  قمنا بمحاولة الصلح المسبقة بين                               

  العــامــل

  ...........................):ة(السيد 

  .الشاكي :  الصفة

  ..................................: الكائن

  دم ــالمستخ

  ): ة(السيد 

  صاحب العمل  :الصفة 

  :........................................ الكائن

  :من أجل تسوية الخلاف القائم بينهما حول
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  2004.........................إلى شهر  2003.................عدم الاستفادة من الأجور منذ شهر -

  . طلب الاستفادة من تعويض عن الذهاب الإرادي -

  

  

                                               

  :ة ــالمصالح تتم

     2004ابريل........ و...... بحضور العامل و صاحب العمل جلسات الصلح بتاريخ -

  :ل ــموقف العام -

في منصب عون أمن حيث لم يتقاضى أجوره .................... العامل يؤكد بأنه يشتغل بالشركة منذ 
هذا يعتبر مخالف للتشريع و التنظيم . شهرا، هذه الوضعية سببت له ضررا ماديا و معنويا) 15(لمدة 

  .كما يطالب بالاستفادة من تعويض الذهاب الإرادي. المعمول بهما

  :ل ـالعمصاحب  موقف -

  . لا يرى مانع من تسديد مبالغ الأجور المتأخرة و تقدير مبلغ الذهاب الإداري حسب نص القانون -

  : لنتائج المستخلصة من قبل مكتب المصالحةا

  ........ التزم صاحب العمل بتسديد مبالغ الأجور المتأخرة للعامل المدعو -

  تقدير مبلغ الذهاب الإرادي  بالرجوع إلى نصوص القانون  -

  . حرر هذا المحضر للإدلاء به في حدود ما يسمح به القانون

  ......... حرر بمستغانم في                                                                          

  رئيس مكتب المصالحة                                                                             
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 قائمة المراجع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المراجع باللغة العربية : أولا 

   I- المؤلفات العامة :  

ات في القانون المدني ــــــالنظرية العامة للالتزام. عبد الرزاق السنهوري. د -1
  . 2002سنة .دار إحياء التراث العربي.المصري

نظرية الالتزام  –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  – عبد الرزاق السنهوري .د -2
  . بيروت  2005الطبعة الثالثة  –شورات الحلبي نبوجه عام ، م

المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه . أحسن بوسقيعة -3
  .2005دار هومة طبعة . خاص 

  .2006الطبعة الأولى . دار هومة. الصلح في المادة الإدارية . شفيقةبن صاولة  -4

. ديوان المطبوعات الجامعية .العولمة و اقتصاد السوق الحرة.  ضياء مجيد الموسوي -5
  . 2007الطبعة الثالثة 

   2008طبعة . دار هومة . الغرامة التهديدية في القانون الجزائري . مرداسي عزالدين -6

منشورات  .الصلح في المنازعات الإدارية و في القوانين الأخرى.عيشفضيل ال -7
  .بغدادي

II – المؤلفات المتخصصة:  

ديوان .علاقات العمل الفردية. شرح قانون العمل الجزائري: جمال مصطفى القريشي -8
  .1984طبعة . المطبوعات الجامعية

في ضوء التشريع ل الفردية و الجماعية ـعلاقات العمح رـش: راشد راشـــد -9
  .1991طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية.جزائريال

علاقات العمل .التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: أحمية سليمان - 10
  .1992طبعة  الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية .الفردية

أليه تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي فــــي القانون : أحمية سليمان -11
  . 1998طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائري
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. المطبوعات الجامعيةديوان . سلطة المستخدم في تسريح العمال تاديبيا. سعيد طربيك -12
  . 2001طبعة 

. علاقات العمل الفردية و الجماعية. الوجيز في شرح قانون العمل: بشير هدفــي -13
  .    2002الطبعة الأولى .دار الريحانة للنشر و التوزيع

دار .علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: رشيد واضـح -14
  .2002بعة ط. هومة للنشر و التوزيع

دار النهضة . المفاوضة الجماعية في قانون العمل :  سلامة عبد التواب عبد الحليم/ د -15
  . 2002العربية القاهرة 

في ظل الإصلاحات . منازعات العمل الفردية و الجماعية:  حـد واضـرشي -16
  . 2003طبعة .هومة للنشر و التوزيع  دار. الاقتصادية في الجزائر

. دار القصبة للنشر. قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية :لام ديبـعبد الس -17
  . 2003طبعة 

النظرية العامة . الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية  : يــعجة الجيلال -18
   .2005دار الخلدونية للنشر و التوزيع طبعة . للقانون الاجتماعي في الجزائر

منشورات جامعة " قانون العمل " التشريعات الاجتماعية :  لباشامحمد فاروق ا. د -19
  .2006الطبعة العاشرة . دمشق

لعلوم دار ا.الوجيز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي:  عبد الرحمن خليفي. أ -20
  . 2008.للنشر و التوزيع 

  
 -الآثار -الأحكام العامة" عقد العمل الفردي :  ةـــعبد العزيز عبد المنعم خليف. د -21

المركز القومي " . الانقضاء في ضوء ما استقر عليه الفقة و قضاء النقض العمالي 
   2008الطبعة الأولى . للإصدارات القانونية القاهرة 

و القرارات  2003لسنة  12شرح قانون العمل الجديد رقم :  لـرمضان جمال كام. د -22
الطبعة الخامسة . المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة . ة الصادرة تنفيذا له التنفيذي
2008.  
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III –  المقــالات:  

الخاصة بمنازعات تنظيم و تسيير المحاكم  .مجلة منظمة العمل العربية . أحمية سليمان -
  . 1992جانفي .بحث مقارن في تشريعات العمل العربية . العمل في الوطن العربي 

  . 22/1998عدد خاص .النزاعات الفردية للعمل . المجلة الجزائرية للعمل . الفقي. أ  -

  . 2003اتصالات الجزائر عدد سبتمبر الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة  -

  فرنسية باللغة الالمراجع : ثانيا 

23- J.C.javallier * Droit du travail* Librairie générale de droit et de           
jurisprudence,   2eme Edition, Paris 1981. 
 
24- Gérard couturier : droit du travail.les relations collectives du travail, PUF.ère   
édition 1991.  

25- Jean Rivero et Jean Savatier. Droit du travail .puf 12eme édition. Mars 1991. 

26- Bernard Teyssié , Relations individuelles du travail.2eme édition .Imprimerie du 
sud .Toulouse 1992 . 
 
27- Bernard Teyssié , Relations collectives du travail.2 eme édition .Imprimerie du 

sud .Toulouse 1992. 

28- Bureau international du Travail « Genève » la conciliation dans les conflits 
du   travail .1992. 
  
29- Dominique Jullian et Catherine Girodroux : Lamy social. Droit du travail.  
Paris 1994 . 

30- Tayeb Belloula « Droit du Travail «  imprimerie Dahleb 1994. 

31- Memo social Travail-Emploi-Sécurité social- Retraite .pratique social 1994. 

32- Gérard Lyon Caen. Jean Pélissier. Alain Supiot «  Droit du Travail « 20    
édition  Dalloz 2000. 

33- Jean Maurice Verdier . Droit du Travail 20 édition . 
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 قائمة المراجع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  النصوص التشريعية و التنظيمية : ثالثا

I - الأوامــــر:  

 1966جوان  08المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -
  .المتمـمالمعدل و 

المتعلق بشروط العامة لعلاقات العمل  1975ابريل  29المؤرخ في  75/31الأمر رقم  -
  . 1975ماي  16الصادرة بتاريخ  39الجريدة الرسمية عدد . للقطاع الخاص 

  المتعلق بالعدالة فـي العمل  1975افريل  29المؤرخ في المؤرخ في  75/32الأمر رقم  -

دل ـــالمتضمن القانون المدني المع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم  الأمر -
  .و المتمم 

دل ـــــــــالمتضمن القانون التجاري المع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -
  و المتمم

ام ـــالمتضمن القانون الأساسي الع 2006جويلية  15المؤرخ في  03/ 06الأمر رقم  -
  . 46ج ر عدد  .للوظيفة العمومية 

  

I I –  القوانــيـن:  

ة ـالمتعلق بتسوية منازعات العمل الجماعي 1990فبراير  06المؤرخ في  90/02قانون ال -

  .و شروط ممارسة حق الإضراب

  .المتعلق بمفتشية العمل 1990فبراير  06المؤرخ في  90/03القانون رقم  -

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل  1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04القانون  -

  . 06ج ر عدد . 1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/28المعدل و المتمم بالقانون رقم 

. المتضمن علاقات العمل المعدل و المتمم 1990ابريل  21المؤرخ في  90/11لقانون ا - 

  .1990ابريل  25المؤرخة في  17عدد ج ر 
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المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  1990جوان  02المؤرخ في  90/14القانون رقم  -
 96/12و الأمر رقم  1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/30بالقانون رقم  المعدل و المتمم

 .1996جوان  10المؤرخ في 

المتضمن القانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  -
 .  57ج ر رقم .الأساسي للقضاء 

  
المتعلق بتشكيل المجلس  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/12القانون العضوي رقم  -

  . 57ج ر رقم . الأعلى للقضـاء و عمله وصلاحياته
  

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008اير فبر 25المؤرخ في  08/09قانون رقم ال -
  . 21ج ر عدد رقم .و الإدارية الجديد 

 

I I I   -  المراسيــم:  

سبتمبر  29المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات الصادر بتاريخ  -
  . 42ج ر عدد  1990

بكيفيات تنظيم  المتعلق 1991أوت  10المؤرخ في  91/273المرسوم التنفيذي رقم  -
ج ر . انتخاب مساعدي المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية و أعضاء مكاتب المصالحة 

  . 1992جويلية  06المؤرخ في  92/288المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  38عدد 
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 قائمة المراجع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المراجع باللغة العربية : أولا 

   I- المؤلفات العامة :  

المدني ات في القانون ــــــالنظرية العامة للالتزام. عبد الرزاق السنهوري. د -1
  . 2002سنة .دار إحياء التراث العربي.المصري

نظرية الالتزام  –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  – عبد الرزاق السنهوري .د -2
  . بيروت  2005الطبعة الثالثة  –شورات الحلبي نبوجه عام ، م

المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه . أحسن بوسقيعة -3
  .2005دار هومة طبعة . خاص 

  .2006الطبعة الأولى . دار هومة. الصلح في المادة الإدارية . بن صاولة شفيقة -4

. ديوان المطبوعات الجامعية .ولمة و اقتصاد السوق الحرةالع.  ضياء مجيد الموسوي -5
  . 2007الطبعة الثالثة 

   2008طبعة . دار هومة . الغرامة التهديدية في القانون الجزائري . مرداسي عزالدين -6

منشورات  .الصلح في المنازعات الإدارية و في القوانين الأخرى.فضيل العيش -7
  .بغدادي

II –  المتخصصةالمؤلفات:  

ديوان .علاقات العمل الفردية. شرح قانون العمل الجزائري: جمال مصطفى القريشي -8
  .1984طبعة . المطبوعات الجامعية

ل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع ـعلاقات العمح رـش: راشد راشـــد -9
  .1991طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية.جزائريال

علاقات العمل .التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري: أحمية سليمان - 10
  .1992طبعة  الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية .الفردية

أليه تسوية منازعات العمل و الضمان الاجتماعي فــــي القانون : أحمية سليمان -11
  . 1998طبعة . ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائري
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. ديوان المطبوعات الجامعية. سلطة المستخدم في تسريح العمال تاديبيا. سعيد طربيك -12
  . 2001طبعة 

. علاقات العمل الفردية و الجماعية. الوجيز في شرح قانون العمل: بشير هدفــي -13
  .    2002الطبعة الأولى .و التوزيعدار الريحانة للنشر 

دار .علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: رشيد واضـح -14
  .2002طبعة . هومة للنشر و التوزيع

دار النهضة . المفاوضة الجماعية في قانون العمل :  سلامة عبد التواب عبد الحليم/ د -15
  . 2002العربية القاهرة 

في ظل الإصلاحات . منازعات العمل الفردية و الجماعية:  حـضد واـرشي -16
  . 2003طبعة .هومة للنشر و التوزيع  دار. الاقتصادية في الجزائر

. دار القصبة للنشر. قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية :لام ديبـعبد الس -17
  . 2003طبعة 

النظرية العامة . الحماية الاجتماعية  الوجيز في قانون العمل و : يــعجة الجيلال -18
   .2005دار الخلدونية للنشر و التوزيع طبعة . للقانون الاجتماعي في الجزائر

منشورات جامعة " قانون العمل " التشريعات الاجتماعية :  محمد فاروق الباشا. د -19
  .2006الطبعة العاشرة . دمشق

لعلوم دار ا.ت العمل و الضمان الاجتماعيالوجيز في منازعا:  عبد الرحمن خليفي. أ -20
  . 2008.للنشر و التوزيع 

  
 -الآثار -الأحكام العامة" عقد العمل الفردي :  ةـــعبد العزيز عبد المنعم خليف. د -21

المركز القومي " . الانقضاء في ضوء ما استقر عليه الفقة و قضاء النقض العمالي 
   2008الطبعة الأولى . للإصدارات القانونية القاهرة 

و القرارات  2003لسنة  12شرح قانون العمل الجديد رقم :  لـرمضان جمال كام. د -22
الطبعة الخامسة . المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة . التنفيذية الصادرة تنفيذا له 

2008.  
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III –  المقــالات:  

تنظيم و تسيير المحاكم الخاصة بمنازعات  .مجلة منظمة العمل العربية . أحمية سليمان -
  . 1992جانفي .بحث مقارن في تشريعات العمل العربية . العمل في الوطن العربي 

  . 22/1998خاص عدد .النزاعات الفردية للعمل . المجلة الجزائرية للعمل . الفقي. أ  -

  . 2003اتصالات الجزائر عدد سبتمبر الاتفاقية الجماعية للعمل لمؤسسة  -

  فرنسية المراجع باللغة ال: ثانيا 

23- J.C.javallier * Droit du travail* Librairie générale de droit et de           
jurisprudence,   2eme Edition, Paris 1981. 
 
24- Gérard couturier : droit du travail.les relations collectives du travail, PUF.ère   
édition 1991.  

25- Jean Rivero et Jean Savatier. Droit du travail .puf 12eme édition. Mars 1991. 
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 قائمة المراجع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  التشريعية و التنظيمية  النصوص: ثالثا

I - الأوامــــر:  

 1966جوان  08المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -
  .المعدل و المتمـم

المتعلق بشروط العامة لعلاقات العمل  1975ابريل  29المؤرخ في  75/31الأمر رقم  -
  . 1975ماي  16الصادرة بتاريخ  39الجريدة الرسمية عدد . للقطاع الخاص 

  المتعلق بالعدالة فـي العمل  1975افريل  29المؤرخ في المؤرخ في  75/32الأمر رقم  -

ل دـــالمتضمن القانون المدني المع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم  الأمر -
  .و المتمم 

دل ـــــــــالمتضمن القانون التجاري المع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -
  و المتمم

ام ـــالمتضمن القانون الأساسي الع 2006جويلية  15المؤرخ في  03/ 06الأمر رقم  -
  . 46ج ر عدد . للوظيفة العمومية 

  

I I –  القوانــيـن:  

ة ـالمتعلق بتسوية منازعات العمل الجماعي 1990فبراير  06المؤرخ في  90/02قانون ال -

  .و شروط ممارسة حق الإضراب

  .المتعلق بمفتشية العمل 1990فبراير  06المؤرخ في  90/03القانون رقم  -

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل  1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04 القانون -

  . 06ج ر عدد . 1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/28المعدل و المتمم بالقانون رقم 

. المتضمن علاقات العمل المعدل و المتمم 1990ابريل  21المؤرخ في  90/11لقانون ا - 

  .1990ابريل  25المؤرخة في  17عدد ج ر 
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 قائمة المراجع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  1990جوان  02المؤرخ في  90/14القانون رقم  -
 96/12و الأمر رقم  1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/30بالقانون رقم  المعدل و المتمم

 .1996جوان  10المؤرخ في 

المتضمن القانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  -
 .  57ج ر رقم .الأساسي للقضاء 

  
المتعلق بتشكيل المجلس  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/12القانون العضوي رقم  -

  . 57ج ر رقم . الأعلى للقضـاء و عمله وصلاحياته
  

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم ال -
  . 21ج ر عدد رقم .و الإدارية الجديد 

 

I I I   -  المراسيــم:  

سبتمبر  29المرسوم المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات الصادر بتاريخ  -
  . 42ج ر عدد  1990

المتعلق بكيفيات تنظيم  1991أوت  10المؤرخ في  91/273المرسوم التنفيذي رقم  -
ج ر . انتخاب مساعدي المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية و أعضاء مكاتب المصالحة 

  . 1992جويلية  06المؤرخ في  92/288المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  38عدد 
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  01الملحق رقم                                           

  جدول يوضح النتائج المتوصل إليها من طرف مكاتب المصالحة لولاية مستغانم في     

  مجال نزاعات العمل الفردية                        

عدد النزاعات   السنوات
  الفردیــــــــة 

 النسبة المئویة    محاضر الصلح
  

محاضر عد م       
  الصلح

  النسبة المئویة

2005      797      312   14،39 %  
    

   485  86،60 %  

2006      880   277  47،31%       603  53،68 %  
  

2007      993   234  56،23 %     759  44،76 %  
  

   % 30يوضح هذا الجدول نسبة النجاح في تسوية نزاعات العمل الفرية و المقدرة ب          

 

وصل إليها من طرف مكاتب المصالحة لولاية مستغانم حسب إحصائيات يوضح الرسم البياني النتائج المت

)  2005/2006/2007(سنوات  03في مجال تسوية منازعات العمل الفردية خلال الثلاثة مصالحهم 

تتزايد معها نسبة . هذا الرسم يبين أن عدد نزاعات المعروضة أمام مكاتب المصالحة في تزايد مستمر 

  .  في حين تتناقص نسبة محاضر المصالحة من سنة لأخرى .محاضر عدم المصالحة 
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   20الملحق رقم                                  

  ة ـة الشعبيـة الديمقراطيـالجزائرية ـالجمهوري                       

  وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

  لــــــالمفتشية العامة للعم

   -مستغانم  –مكتب مفتشية العمل 

  –مستغانم  –ة ــمكتب المصالح

   2008...../الرقم 

  محضر عدم المصـــالحة                               
                                                    *-*-*-*-*-* -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*  

   لأفریالسابع عشر من شھر : و ثمانیة و في  ألفینفي عام 

و  1990- 02- 06المؤرخ في  90/04القانون  لأحكامخبين طبقا تمكتب المصالحة المن أعضاءنحن 
-08-10المؤرخ في  273-91المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، و المرسوم التنفيذي رقم 

  . 1992- 02- 06المؤرخ في  288-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991

  .........الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 08..../القضائي رقم الأمرين بموجب يو المفوضين و المعن

  قمنا بمحاولة الصلح المسبقة بين                               

  امــلــالع

  ...........................):ة(السيد 

  .الشاكي :  الصفة

  ..................................: الكائن

  دم ــالمستخ

  ): ة(السيد 

  صاحب العمل  :الصفة 

  :........................................ الكائن

  :من أجل تسوية الخلاف القائم بينهما حول

  2004.........................إلى شهر  2003.................من الأجور منذ شهر الاستفادةعدم  -
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   .طلب الاستفادة من تعويض عن الذهاب الإرادي -

  : لم تتم المصالحة بسبب

     2004ابريل... .....و...... غياب صاحب العمل عن جلسات الصلح بتاريخ -

  :ل ــموقف العام -

حيث لم يتقاضى أجوره  في منصب عون أمن.................... العامل يؤكد بأنه يشتغل بالشركة منذ 
هذا يعتبر مخالف للتشريع و التنظيم  .معنوياهذه الوضعية سببت له ضررا ماديا و  شهرا، )15(لمدة 

  .الإراديكما يطال بالاستفادة من تعويض الذهاب . المعمول بهما 

  : النتائج المستخلصة من قبل مكتب المصالحة

ي يكتسبه الاجر و هذا على صاحب العمل الوفاء بالتزاماته بدفع أجور العامل نظرا للطابع الحيوي الذ -
 90و  88،89و طبقا للمواد .............من الاتفاقية الجماعية للشركة المؤرخة في  36بناءا على المادة 

  . 90/11من القانون 

  .حرر هذا المحضر للإدلاء به في حدود ما يسمح به القانون 

  ......... حرر بمستغانم في                                                                          

     رئيس مكتب المصالحة                                                                          
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   30الملحق رقم                                  

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                        

  وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

  المفتشية العامة للعمــــــل

   -مستغانم  –مكتب مفتشية العمل 

  –مستغانم  –مكتب المصالحــة 

   2008...../الرقم 

  ر المصـــالحة ـمحض                               
                                                    *-*-*-*-*-* -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*  

   لالسابع عشر من شھر أفری: و ثمانیة و في في عام ألفین 

و  1990- 02- 06المؤرخ في  90/04خبين طبقا لأحكام القانون تنحن أعضاء مكتب المصالحة المن
-08-10المؤرخ في  273-91المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، و المرسوم التنفيذي رقم 

  . 1992- 02- 06المؤرخ في  288-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991

  .........الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 08..../ي رقمو المفوضين و المعنيين بموجب الأمر القضائ

  قمنا بمحاولة الصلح المسبقة بين                               

  العــامــل

  ...........................):ة(السيد 

  .الشاكي :  الصفة

  ..................................: الكائن

  دم ــالمستخ

  ): ة(السيد 

  صاحب العمل  :الصفة 

  :........................................ الكائن

  :من أجل تسوية الخلاف القائم بينهما حول

  2004.........................إلى شهر  2003.................عدم الاستفادة من الأجور منذ شهر -

  . طلب الاستفادة من تعويض عن الذهاب الإرادي -
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  :ة ــالمصالح تتم

     2004ابريل........ و...... صاحب العمل جلسات الصلح بتاريخو  بحضور العامل -

  :ل ــموقف العام -

منصب عون أمن حيث لم يتقاضى أجوره  في.................... العامل يؤكد بأنه يشتغل بالشركة منذ 
هذا يعتبر مخالف للتشريع و التنظيم . شهرا، هذه الوضعية سببت له ضررا ماديا و معنويا) 15(لمدة 

  .بالاستفادة من تعويض الذهاب الإرادي بكما يطال. المعمول بهما

  :ل ـالعمصاحب  موقف -

  . ير مبلغ الذهاب الإداري حسب نص القانونلا يرى مانع من تسديد مبالغ الأجور المتأخرة و تقد -

  : النتائج المستخلصة من قبل مكتب المصالحة

  ........ التزم صاحب العمل بتسديد مبالغ الأجور المتأخرة للعامل المدعو -

  تقدير مبلغ الذهاب الإرادي  بالرجوع إلى نصوص القانون  -

  . نونحرر هذا المحضر للإدلاء به في حدود ما يسمح به القا

  ......... حرر بمستغانم في                                                                          

  رئيس مكتب المصالحة                                                                             
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 الفهرس             
  01...........................................................................................مقدمة

  تنظيم و اختصاص مكاتب المصالحة و شروط عرض النزاعات أمامها  :الأولالباب 

  ل الأولـالفص                                    

  تنظيم مكاتب المصالحة و اختصاصاتها                                  

  16........................................تشكيل مكاتب المصالحة و كيفية تعيين أعضاءها: المبحث الأول

  16...................................................تشكيل مكاتب المصالحة: المطلب الأول        

  17.......................شروط اكتساب العضوية في مكاتب المصالحة: الفرع الأول                

  18...........................شروط الالتحاق بعضوية مكاتب المصالحة : أولا                                

  25......................مكاتب المصالحةشروط الاستمرارية في عضوية : ثانيا                      

  26..................................الطابع التمثيلي لمكاتب المصالحة: الفرع الثانـي                

  29......................................لمصالحةاكيفية تعيين أعضاء مكاتب : المطلب الثاني        

  29........................................الهيئة الانتخابيـة للعمــال: الفرع الأول                

  29......................................................مرحلة الترشـح: أولا                      

  30...................................................الانتخابـاتمرحلة : ثانيا                      

  31.....................................الهيئة الانتخابية لأصحاب العمل: الفرع الثاني                

  31......................................................مرحلة الترشـح: أولا                      

  32...................................................الانتخابـاتمرحلة : ثانيا                      

.....................................اختصاص مكاتب المصالحــة: المبحث الثاني  ......................34  

  34.....................................الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة: الأول المطلب           

  35.................المصالحةمعايير انعقاد الاختصاص النوعي لمكاتب : رع الأولالف                

                  

  

  

                  

           

     35...............الفردية العامة للعمال الأجراء و المستخدمين  النزاعات: أولا                       
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  38.......................النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود الإطارات المسيرة: ثانيا                      

  40.....الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحةلى الاستثناءات الواردة ع: الفرع الثاني                 

  40.........................................الطابع الاختياري للمصالحـة: أولا                       

  41.................................لأحكام قانونية خاصةة الفئات الخاضع: ثانيا                      

  42....................................الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة: الثاني المطلب        

  43..................مجال انعقاد الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة: الفرع الأول                

  ارتباط الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة بالاختصاص: أولا                      

  43.............................................الإقليمي لمفتشيه العمل                               

  45..................المصالحة الاختصاص الإقليمي لمكاتبمعايير انعقاد : ثانيا                       

  48.........................................الدولي الاختصاص الإقليمي: الفرع الثاني                

  48....................................معايير انعقاد الاختصاص الدولـي: أولا                          

  49.................................الاختصاص الإقليمي و شرط التحكيم: ثانيا                           
             

  يـــــــالثانالفصل                                                              

  شروط عرض نزاعات العمل الفردية أمام مكاتب المصالحة                             

  53....................................الشروط الشكلية لعرض النزاع أمام مكاتب المصالحة: المبحث الأول

  53..................................وجود نزاع فردي بين المستخدم و العامل: المطلب الأول        

  54......................................الفــــرديالنزاع مضمون : الفرع الأول                

  54............................................تعريف النــزاع الفردي :أولا                       

  57............................................أسباب النزاع الفـــردي: ثانيا                      

  62...........................................عناصر النزاع الفــردي: الفرع الثاني                

  62...............................العنصر العضوي لنزاع الفردي للعمل : أولا                       

  68....................................العنصر المادي للنزاع الفردي   : ثانيا                        

  69...................................إجراءات التسوية الودية الداخلية استنفاد: المطلب الثاني         

        

  

  

  

  

              

  69...................إجراءات التسوية الودية وفقا للاتفاقيات الجماعية : الفرع الأول                 
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  69........................................للنزاعتعريف التسوية الداخلية : أولا                       

  70...........مضمون إجراءات التسوية الداخلية وفقا للاتفاقيات الجماعية: ثانيا                       

  71.........................إجراءات التسوية الودية وفقا لنص القانون : الفرع الثاني                 

  72..........................................................نظام التظلـم: أولا                      

  73........................مصير علاقة العمل أثناء مرحلة التسوية الودية: ثانيا                       

  75................................. .الشروط الموضوعية لعرض النزاع أمام مكاتب المصالحة: الثاني المبحث

  75..........................التشريعيةمخالفة بنود العقد و الأحكام التنظيمية و : المطلب الأول         

  76....................................................العقدمخالفة بنود : الفرع الأول                

  76...................................................مضمون عقد العمل : أولا                      

                                                78.........فكرة المواطنة داخل المؤسسة وسيلة للوقاية من نزاعات العمل: ثانيا                      

  80................................التشريعيةمخالفة الأحكام التنظيمية و : الفرع الثاني                

  82........................ مخالفة النظام الداخلي و الاتفاقيات العمل الجماعية: المطلب الثاني        

  82..........................................الداخلـــيالنظام مخالفة : الفرع الأول                

  83.... ............................................مضمون النظام الداخلي: أولا                     

  تمتع المستخدم بسلطة التنظيم مجال واسع لنشوء النزاع : ثانيا                     
  84......................................................بينه و بين العامل                           

  85..........................................الجماعيةالاتفاقيات مخالفة  :الثانيالفرع                 

  .ها الإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة و أثار: الباب الثاني 

  ل الأول ـــالفص                                                  

  .الإجراءات المتبعة أمام مكاتب المصالحة                          

  92..................................................................... مراحـل إجراءات المصالحـة: المبحث الأول 

  92...........................................مرحلة الإعداد لجلسة المصالحة: المطلب الأول         

  92................................. مرحلة الإخطار و استقبال الطلبات: الفرع الأول                 

  94.................................... مرحلة استدعاء للأطـــراف: الفرع الثاني                 
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  01الملحق رقم                                           

  جدول يوضح النتائج المتوصل إليها من طرف مكاتب المصالحة لولاية مستغانم في     

  مجال نزاعات العمل الفردية                        

عدد النزاعات   السنوات
  الفردیــــــــة 

 النسبة المئویة    محاضر الصلح
  

محاضر عد م       
  الصلح

  النسبة المئویة

2005      797      312   14،39 %  
    

   485  86،60 %  

2006      880   277  47،31%       603  53،68 %  
  

2007      993   234  56،23 %     759  44،76 %  
  

   % 30يوضح هذا الجدول نسبة النجاح في تسوية نزاعات العمل الفرية و المقدرة ب          

 

وصل إليها من طرف مكاتب المصالحة لولاية مستغانم حسب إحصائيات يوضح الرسم البياني النتائج المت

)  2005/2006/2007(سنوات  03في مجال تسوية منازعات العمل الفردية خلال الثلاثة مصالحهم 

تتزايد معها نسبة . هذا الرسم يبين أن عدد نزاعات المعروضة أمام مكاتب المصالحة في تزايد مستمر 

  .  في حين تتناقص نسبة محاضر المصالحة من سنة لأخرى .محاضر عدم المصالحة 
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   20الملحق رقم                                  

  ة ـة الشعبيـة الديمقراطيـالجزائرية ـالجمهوري                       

  وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

  لــــــالمفتشية العامة للعم

   -مستغانم  –مكتب مفتشية العمل 

  –مستغانم  –ة ــمكتب المصالح

   2008...../الرقم 

  محضر عدم المصـــالحة                               
                                                    *-*-*-*-*-* -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*  

   لأفریالسابع عشر من شھر : و ثمانیة و في  ألفینفي عام 

و  1990- 02- 06المؤرخ في  90/04القانون  لأحكامخبين طبقا تمكتب المصالحة المن أعضاءنحن 
-08-10المؤرخ في  273-91المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، و المرسوم التنفيذي رقم 

  . 1992- 02- 06المؤرخ في  288-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991

  .........الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 08..../القضائي رقم الأمرين بموجب يو المفوضين و المعن

  قمنا بمحاولة الصلح المسبقة بين                               

  امــلــالع

  ...........................):ة(السيد 

  .الشاكي :  الصفة

  ..................................: الكائن

  دم ــالمستخ

  ): ة(السيد 

  صاحب العمل  :الصفة 

  :........................................ الكائن

  :من أجل تسوية الخلاف القائم بينهما حول

  2004.........................إلى شهر  2003.................من الأجور منذ شهر الاستفادةعدم  -
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   .طلب الاستفادة من تعويض عن الذهاب الإرادي -

  : لم تتم المصالحة بسبب

     2004ابريل... .....و...... غياب صاحب العمل عن جلسات الصلح بتاريخ -

  :ل ــموقف العام -

حيث لم يتقاضى أجوره  في منصب عون أمن.................... العامل يؤكد بأنه يشتغل بالشركة منذ 
هذا يعتبر مخالف للتشريع و التنظيم  .معنوياهذه الوضعية سببت له ضررا ماديا و  شهرا، )15(لمدة 

  .الإراديكما يطال بالاستفادة من تعويض الذهاب . المعمول بهما 

  : النتائج المستخلصة من قبل مكتب المصالحة

ي يكتسبه الاجر و هذا على صاحب العمل الوفاء بالتزاماته بدفع أجور العامل نظرا للطابع الحيوي الذ -
 90و  88،89و طبقا للمواد .............من الاتفاقية الجماعية للشركة المؤرخة في  36بناءا على المادة 

  . 90/11من القانون 

  .حرر هذا المحضر للإدلاء به في حدود ما يسمح به القانون 

  ......... حرر بمستغانم في                                                                          

     رئيس مكتب المصالحة                                                                          
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   30الملحق رقم                                  

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                        

  وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 

  المفتشية العامة للعمــــــل

   -مستغانم  –مكتب مفتشية العمل 

  –مستغانم  –مكتب المصالحــة 

   2008...../الرقم 

  ر المصـــالحة ـمحض                               
                                                    *-*-*-*-*-* -* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*  

   لالسابع عشر من شھر أفری: و ثمانیة و في في عام ألفین 

و  1990- 02- 06المؤرخ في  90/04خبين طبقا لأحكام القانون تنحن أعضاء مكتب المصالحة المن
-08-10المؤرخ في  273-91المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، و المرسوم التنفيذي رقم 

  . 1992- 02- 06المؤرخ في  288-92المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1991

  .........الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 08..../ي رقمو المفوضين و المعنيين بموجب الأمر القضائ

  قمنا بمحاولة الصلح المسبقة بين                               

  العــامــل

  ...........................):ة(السيد 

  .الشاكي :  الصفة

  ..................................: الكائن

  دم ــالمستخ

  ): ة(السيد 

  صاحب العمل  :الصفة 

  :........................................ الكائن

  :من أجل تسوية الخلاف القائم بينهما حول

  2004.........................إلى شهر  2003.................عدم الاستفادة من الأجور منذ شهر -

  . طلب الاستفادة من تعويض عن الذهاب الإرادي -
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  :ة ــالمصالح تتم

     2004ابريل........ و...... صاحب العمل جلسات الصلح بتاريخو  بحضور العامل -

  :ل ــموقف العام -

منصب عون أمن حيث لم يتقاضى أجوره  في.................... العامل يؤكد بأنه يشتغل بالشركة منذ 
هذا يعتبر مخالف للتشريع و التنظيم . شهرا، هذه الوضعية سببت له ضررا ماديا و معنويا) 15(لمدة 

  .بالاستفادة من تعويض الذهاب الإرادي بكما يطال. المعمول بهما

  :ل ـالعمصاحب  موقف -

  . ير مبلغ الذهاب الإداري حسب نص القانونلا يرى مانع من تسديد مبالغ الأجور المتأخرة و تقد -

  : النتائج المستخلصة من قبل مكتب المصالحة

  ........ التزم صاحب العمل بتسديد مبالغ الأجور المتأخرة للعامل المدعو -

  تقدير مبلغ الذهاب الإرادي  بالرجوع إلى نصوص القانون  -

  . نونحرر هذا المحضر للإدلاء به في حدود ما يسمح به القا

  ......... حرر بمستغانم في                                                                          

  رئيس مكتب المصالحة                                                                             
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